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:تمهید-1

عتباره الشيء المستقر الأموال قیمة، إذ یشكل محلا للملكیة باأرفعیصنف العقار ضمن 
والذي لا یمكن نقله من دون تلف، فهو یحظى بمكانة كبیرة من حیث الثابت في حیزه

مساهمته في التطور والازدهار وحاجة الإنسان إلیه في التمتع بملكیة خاصة، هذه الأخیرة 
تخول لصاحبها سلطة الاستعمال والاستغلال اذ التي تعتبر من أوسع الحقوق نطاقا 

.والتصرف فیها

وفي هذا الصدد حظیت الملكیة العقاریة الخاصة باهتمام كبیر في الوثائق المتعاقبة 
جزائري لعام لحقوق الإنسان والدساتیر الحدیثة وتأكیدا لضرورة احترامها نص الدستور ال

، إلا أن التغیرات الاقتصادیة "الملكیة الخاصة مضمونة"على أن منه52في المادة 1996
عرفتها الجزائر بخروجها من النظام الاشتراكي واعتمادها النظام اللیبرالي، لم والسیاسیة الني 

یجعل الملكیة العقاریة الخاصة في منأى عن التأثر بهذه المعطیات الجدیدة التي قد تعرضها 
لتجاوزات واعتداءات، هذا ما دفع المشرع الجزائري إلى بسط ترسانة تشریعیة تتضمن قوانین 

جزائیا من كل أنواع الاعتداءات، وبما أن مصطلح الحمایة الجزائیة أهم ما مختلفة لحمایتها
یمیز عنوان المذكرة إلى جانب الملكیة العقاریة الخاصة فإن موضوع البحث یقتصر على 

.ةمدى كفایة هذه الحمایة لردع الانتهاكات الواقعة على الملكیة العقاریة الخاص

:الموضوعأهمیة-2

ضوع في المكانة والأهمیة التي تحظى بها الملكیة العقاریة الخاصة في و تكمن أهمیة الم
ستغلالها والاستثمار فیها لذا فهو بحاجة إلى الأرض من اجل بناءها واحیاة الفرد، فهو 

یسعى دائما لحمایتها والدفاع عنها، أما عن أهمیة الدراسة بالنسبة للمجتمع فإنها تكمن في 
ة الخاصة جزائیا یمثل عنصرا في استقرار الأمن والمحافظة على أن حمایة الملكیة العقاری

النظام العام داخل المجتمعات وذلك بحمایة الملكیة العقاریة ضد أي اعتداء من شانه أن 
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یعمل على عدم استقرار الأوضاع داخل المجتمع، لاسیما أن الاعتداء على الملكیة العقاریة 
ن خلال الجرائم التي قد ترتكب نتیجة التعدي الحاصل الخاصة قد یهدد المجتمع واستقراره م

بأمن مباشرة علیها وبالتالي انتشار أعمال العنف التي تؤثر بطریقة مباشرة أو غیر 
.مجتمعاتال

:الإشكالیة-3

:ونظرا للأهمیة البالغة لموضوع الدراسة تتبادر إلى أذهاننا الإشكالیة الرئیسیة التالیة

لردع الانتهاكات كافیة جزائیة المقررة لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة هل تعتبر الحمایة ال-
.الواقعة علیها؟

:وللتفصیل في موضوع الدراسة یمكن لنا طرح التساؤلات الفرعیة التالیة

.ما مفهوم الملكیة العقاریة الخاصة؟-

.ما هي أبرز القیود العامة والخاصة المقررة للملكیة العقاریة الخاصة؟-

.یما تتمثل صور الاعتداء على الملكیة العقاریة الخاصة؟ف-

.ما دور كل من النیابة والمحكمة في حمایة الملكیة العقاریة الخاصة؟-

:أهداف الموضوع-4

:تهدف هذه الدراسة إلى جملة من الأهداف أهمها

.التعریف بالملكیة العقاریة الخاصة وتحدید قیودها-
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یة الخاصة والجزاءات المقررة لها                الملكیة العقار تحدید صور الاعتداء على -
بیان مدى نجاعة الحمایة الجزائیة المكرسة من المشرع في ضمان حمایة فعالة للملكیة -

.العقاریة الخاصة

.تحدید دور التشریع والاجتهاد القضائي في حمایة الملكیة العقاریة الخاصة-

:المنهج المتبع-5

وغ الهدف المسطر للبحث وللإجابة عن الإشكالیة التي تم الانطلاق منها تم ولأجل بل
اعتماد المنهج الوصفي، في كل فصول البحث من خلال بیان مفهوم الملكیة العقاریة 
الخاصة وصور الاعتداء علیها، وكشف المحتوى الظاهر والمضمون الصریح بتحلیل المواد 

.ریس مبدأ الحمایةالقانونیة وتوضیح مدى كفایتها في تك

:أسباب اختیار الموضوع-6

:إن اختیار دراسة هذا الموضوع مقترن بمجموعة من الدوافع الذاتیة والموضوعیة أهمها

:الأسباب الذاتیة-أ
ة من الاعتداءات التي قد تتعرض لها إن كفالة حمایة جزائیة فعالة للملكیة العقاریة الخاص

اهتماما واسعا على الصعید القانوني والاقتصادي باعتبارها أحد د من المواضیع التي نالت یع
ضمانات تشجیع الاستثمار، لذا تناولنا الموضوع بالدراسة تلبیة لمیول ذاتي وبغیة تسلیط 
الضوء على الموضوع من خلال تحلیل إستراتیجیة المشرع لضمان الحمایة الجزائیة للثروة 

.التنمویةالعقاریة واعتبارها أساسا في الحركة 
:الأسباب الموضوعیة- ب
الأهمیة التي یحظى بها العقار مقارنة ببقیة العناصر الفاعلة في التنمیة مع محدودیة -

.الثروة العقاریة یستدعي التعمق بالدراسة في آلیة حمایة هذه الملكیة
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إن الحجم الهائل من النزاعات المطروحة على القضاء بموضوع التعدي على الملكیة -
قاریة استدعى دراسة الآلیة الإجرائیة والبحث عن مدى فاعلیتها في أداء دورها في بلوغ  الع

.الحمایة

.سعة وتعقد موضوع الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري-

ومفسرة في الموضوع، فمعظم الدراسات السابقة اكتفت غیاب دراسات مفصلة ومتخصصة -
أوبعرض الملكیة العقاریة بصفة عامة دون التطرق إلى الإشكالیة التي تثیرها في كفایتها 

.عدم فاعلیتها في تجسید الحمایة

:الدراسات السابقة-7

قاریة رغم العمل على إیجاد مصادر أكادیمیة في موضوع الحمایة الجزائیة للملكیة الع
الحمایة "الخاصة، لم أستطع سوى الحصول على دراسة ماجستیر واحدة تحت عنوان 

عة البلیدة، الذي تناول امارة عبد الرحمان، جلكیة العقاریة الخاصة للدكتور بربالجزائیة للم
یة خصائص الملكیة العقاریة ونطاقها وكذا صورها ووسائل إثباتها إضافة الموضوع من زاو 
ریم والخصومة حول الملكیة لمتمثلة في التجایة الملكیة العقاریة الخاصة اإلى وسائل حم

.ة الخاصةالعقاری

حیازة العقاریة للطالب قتال جمال للتوراه تحت عنوان الحمایة الجنائیةإضافة إلى رسالة دك
الذي تناول موضوع الحیازة بالتطرق للجانب الإجرائي والموضوعي لحمایتها جامعة تلمسان

.التشریع الجزائري والتشریعات المقارنةفي

:صعوبات الدراسة-8

:فیما یليیمكن تلخیص صعوبات البحث 
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قلة المراجع المتخصصة، وإن وجدت فهي لا تتناول إلا جزء ضئیلا لا یكاد یذكر ولا یكفي -
.بالغرض المطلوب

.صعب من مهمة فهمهانسجامها النصوص القانونیة وغموضها وعدم إتداخل-

لیس فقط من إهتمامات القانون الخاص وإنما كما أن موضوع الملكیة العقاریة الخاصة -
ضطرني إلى البحث في كلا الجانبین وما زاد من أیضا من إهتمام القانون العام، مما إ

.صعوبة البحث اتساع نطاقه أخذ مني الوقت والجهد

:التصریح بالخطة-9

خطة مكونة من مقدمة تضمنت جمیع العناصر قمنا بإعدادلمعالجة هذا الموضوع 
للملكیة العقاریة عیة فصلین، حیث تناولنا في الفصل الأول الحمایة الموضو الجوهریة و 

محل الحمایة إلى الخاصة وقسمنا هذا الفصل إلى مبحثین تعرضنا في المبحث الأول 
عتداء على  لمبحث الثاني فقد خصصناه لصور الإالجزائیة للملكیة العقاریة الخاصة، أما ا

.عتداءاتالخاصة وعالجنا فیه العقوبات المقررة لهذه الإالملكیة العقاریة

لحمایة الإجرائیة للملكیة العقاریة الخاصة لأما الفصل الثاني من الدراسة فقد خصصناه 
قبل مرحلة المحاكمة الحمایة الإجرائیة لوذلك ضمن مبحثین، عالجنا في المبحث الأو 

، أما كآلیة بدیلة عن الدعوة العمومیةوالوساطة الجزائیة بالتطرق لدور النیابة في هذه الحمایة
المبحث الثاني فقد عالجنا فیه الحمایة الإجرائیة أثناء مرحلة المحاكمة بتحدید دور المحكمة 

وتوصلنا بالدراسة إلى خاتمة تضمنت أهم ة وكذا النظر في الدعوى العمومیة،في هذه الحمای
.والإقترحاتالنتائج 
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تعتبر الملكیة العقاریة الخاصة من أهم المواضیع التي أولاها المشرع بالحمایة، وذلك من 
خلال النصوص والمراسیم القانونیة، وعلى هذا الأساس سنتناول في هذا الفصل بشيء من 
التفصیل محل الحمایة الجزائیة للملكیة العقاریة الخاصة في المبحث الأول، كما سنتناول 

.على الملكیة العقاریة في المبحث الثانير الإعتداءبالدراسة صو 
محل الحمایة الجزائیة للملكیة العقاریة الخاصة: المبحث الأول

تناول كل من التشریع والفقه مسألة الملكیة عموما والملكیة العقاریة خصوصا، واهتم 
ي هذا بحمایة هذه الأخیرة من خلال فرض مجموعة من القیود، ومن أجل ذلك سنقف ف

المبحث على مفهوم الملكیة العقاریة الخاصة وأهم القیود الواردة علیها في المطلب الأول، 
.كما سنبرز الطبیعة القانونیة والمادیة للعقار وذلك في المطلب الثاني

مفهوم الملكیة العقاریة الخاصة: المطلب الأول
یعتبر المركز القانوني للملكیة العقاریة الخاصة من أهم المراكز القانونیة وأوسعها نطاقا 
وذلك ما أدى إلى حمایتها من خلال مجموعة من القیود، وهذا ما سندرسه بالتفصیل في هذا 

وكذا التشریعي للملكیة العقاریة الخاصة والفقهيالمطلب من خلال التعریف والاصطلاحي
.ع الأول وأهم القیود الواردة على الملكیة العقاریة الخاصة في الفرع الثانيفي الفر 
تعریف الملكیة العقاریة الخاصة: ولالأ الفرع 

الملكیة العقاریة الخاصة مصطلح مفاهیمي مركب، لذا فإن تعریفه یستدعي تحلیله إلى 
.ل هذا الحقمدلولات لغویة من خلال تحدید المقصود بالملكیة ومن ثم العقار مح

.التعریف اللغوي: أولا
مصدر صناعي لأصل لغوي هو ملك، یملك، ملكا، وهي سلطة :تعریف الملكیة لغة-1

واحتوائه دون غیره، أو هي مكنة منع الغیر من الشيء المستأثر به عن الاستئثار بالشيء 
.1وجه خاص دون الجماعة

بفتح العین والقاف، مفرد جمعه عقارات وهو الشيء الثابت بأصله، بحیث لا :العقار لغة-2
.2یمكن نقله أو تحریكه دون تلف أو تغیر في طبیعة

.2943، ص 1981، دار المعارف، مصر، 24، ج 04ابن منظور، لسان العرب، المجلد 1
.596ابن منظور، المرجع نفسه، ص 2
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، وخاصة الشيء ما یختص العامة والخاصة الذي یخصه لنفسهفالخاصة خلا:خاصة-3
ة الاستئثار به دون غیره والجمع خواص، وبذلك فإن الملكیة العقاریة الخاصة لغة هي سلط

.بالعقار واحتوائه من طرف المالك الذي یختص به دون غیره
.التعریف الاصطلاحي: ثانیا

رط أن لا یستعمل استعمالا ء بشى أنها حق التمتع والتصرف في الأشیاتعرف الملكیة عل
ل في حدود كما أنها حق الاستئثار بسلطة الاستعمال والاستغلا،1تحرمه القوانین والأنظمة

.من القانون المدني674ذلك حسب ما جاء في المادة القانون،
المستقر بحیزه بحیث لا یمكن نقله من مكان لآخر دون أما العقار فهو الشيء الثابت

.من القانون المدني683، حسب ما جاء في المادة 2تلف
.التعریف الفقهي: ثالثا

تبعا لاختلاف مذاهبهم، فقد عرف اختلف الفقهاء في تعریف كل من الملكیة والعقار 
ستغلاله كیة بأنها حق الاستئثار بالشيء وإستعماله وإ الأستاذ أحمد عبد الرزاق السنهوري المل

.3والتصرف فیه على وجه دائم في حدود القانون
وضع الشيء تحت إدارة شخص یكون له مرسي كامل فیعتبرها حق بمقتضاه یأما الأستاذ
.4یستغله ویتصرف فیه بكل تصرفاتهیستعمله و دون غیره أن

یمكنه دید مصطلح العقار على أنه كل شيء لا ومن جهة أخرى اتجه الفقه المالكي إلى تح
.نقله من مكانه إلا یتغیر شكله أو هیئته

.5كل شيء لا یمكن نقله من مكانه أبدابأنهالعقار فیقرون حنفي والحمبليأما المذهب ال

،1975سبتمبر 26المؤرخ في 58- 75المتضمن تعدیل الأمر رقم،2007ماي 18المؤرخ في .05-07القانون1
.03ص،31الجریدة الرسمیة عدد المتضمن القانون المدني ،

.، السابق الذكر2007مایو 13المؤرخ في 05- 07من الأمر 683المادة 2
.493، ص 8، ج 2000حقوقیة، لبنان، الوسیط في شرح القانون المدني، دار منشورات الحلبي ال: عبد الرزاق السنهوري3
، 2005شرح القانون المدني، الحقوق العینیة الأصلیة الأموال والحقوق، منشأة المعارف، مصر، : محمد كامل مرسي4

.246ص 
ایو م3، دار السلام للطباعة والنشر، 11الحمایة الجزائیة للملكیة العقاریة، مجلة القانون المغربي، العدد : العربي میاد5

.29، ص 2007
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.التعریف القانوني: رابعا
المشرع الجزائري على تحدید مفهوم الملكیة على حدى في القانون المدني حسب ما وقف

یاء بشرط أن لا یستعمل منه على أنها حق التمتع والتصرف في الأش674جاءت به المادة 
.القوانیناستعمالا تمنعه

نه كل شيء ثابت لى على أفي الفقرة الأو 683د تعریف العقار بموجب المادة كما حدّ 
.أو إتلافههقله من دون تغییر ومستقر ولا یمكن ن

رد لها تعریفا أو ریة الخاصة في القانون المدني، بلإلا أن المشرع لم یعرف الملكیة العقا
الملكیة العقاریة "والتي تنص على منه 27جیه العقاري بموجب المادة خاصا في قانون التو 

ستعمال ي أو الحقوق العینیة من أجل إوالتصرف في المال العقار الخاصة هي حق التمتع
من خلال ما تم التطرق إلیه یمكن لنا استنتاج أن و . 1"لطبیعتها أو غرضهااالأملاك وفق

الملكیة العقاریة الخاصة هي حق وسلطة منحها القانون للمالك على كل شيء مستقر وثابت 
.استعماله واستغلاله والتصرف فیهولا یمكن نقله دون تغیره وخول له سلطة

القیود الواردة على الملكیة العقاریة الخاصة: الفرع الثاني
جتماعیة تفرض على المالك قیودا یجب للملكیة العقاریة الخاصة وظیفة إبعد أن أصبح

من القانون 690مراعاتها عند متطلبات المصلحة العامة أو الخاصة، واستنادا لنص المادة 
ستعمال حقه ما تقتضي التشریعات الجاري لك أن یراعي في إي التي تؤكد أنه على الماالمدن

:2الخاصة یمكن التطرق لهذه القیود كما یليالعامة ووالمتعلقة بالمصلحةالعمل بها
.القیود المقررة للمصلحة العامة: أولا

إلى انتقال الملكیة هذه القیود متعددة ومختلفة، منها ما یقع على أصل الملكیة، ویؤدي
الخاص إلى الدولة، ومنها ما یقع على جزء من حق هبشكل مؤقت أو نهائي من مالك

الملكیة وهي الاتفاقات الإداریة وتتمثل أهم هذه القیود في نزع الملكیة من أجل المنفعة 
.3العامة، الاستیلاء، التأمیم

، متمم 49، المتضمن التوجیه العقاري، الجریدة الرسمیة، العدد1990نوفمبر سنة 18المؤرخ في 25- 90القانون رقم 1
.27المادة 

.555الوسیط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص : عبد الرزاق السنهوري2
.103، ص 2010للطباعة والنشر، الجزائر، الملكیة العقاریة الخاصة، دار هومة: لیلى طلبة3
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:قید نزع الملكیة للمنفعة العمومیة-1
لا یتم نزع "الجزائري والتي تنص على أنه 1996من دستور 20استنادا لنص المادة 

.1"الملكیة إلا في إطار القانون، ویترتب علیه تعویض قبلي ومنصف
وعملا بهذه المادة صدر قانون یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة 

.المعدل والمتمم1991أبریل سنة 27المؤرخ في11-91وهو القانون رقم 
:تعریف نزع الملكیة للمنفعة العمومیة-أ

یعد نزع الملكیة"91/11من القانون 2عرف المشرع الجزائري نزع الملكیة في نص المادة 
ستثنائیة لاكتساب الأملاك أو حقوق عقاریة ولا یتم إلا إذا من أجل المنفعة العمومیة طریقة إ

الوسائل الأخرى إلى نتیجة سلبیة وزیادة على ذلك لا یكون نزع الملكیةانتهاج كلأدى 
ناتجة عن تطبیق إجراءات نظامیة مثل التعمیر والتهیئة ممكنا إلا إذا جاء تنفیذا لعملیات

.2"العمرانیة وأعمال كبرى ذات منفعة عمومیة
جبرا للمنفعة تهبأنها حرمان مالك العقار من ملكیكما عرفها الفقیه سلیمان الطماوي

.3"العامة، نظیر تعویض عما یناله من ضرر
وبالتالي فنزع الملكیة العقاریة الخاصة للمنفعة العامة تصرف قانوني یقید خاصة مالك 

ل الإدارة الفرد التناز قید قانوني بموجبه تجبر :"یمكن تعریفه بأنهإذ العقار فیحرمه من عقاره 
خاصة مقابل تعویض مسبق وعادل ومنصف، بغرض إنجاز أعمال ذات منفعة العن ملكیته

، ورغم إقرار المشرع بإمكانیة نزع الملكیة العقاریة الخاصة للمصلحة العمومیة إلا أن "عامة
.دد لها المشرع مجموعة من الشروطزع لا تكون بطریقة تعسفیة وإنما حعملیة الن

:منفعة العمومیةشروط نزع الملكیة لل- ب
من القانون المدني والتي 677حدد المشرع شروط نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في المادة 

حد من ملكیته إلا في الأحوال والشروط المنصوص یجوز حرمان أي ألا :"تنص على أنه

.2016مارس 06، المؤرخ في 01- 16الجزائري من الأمر 1976من دستور 20المادة 1
، المتضمن نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، الجریدة الرسمیة، 1991أبریل 27المؤرخ في 91/11القانون رقم 2

.، معدل ومتمم1991، 21عدد 
.649، ص 1975الوجیز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، الإسكندریة، : الطماويسلیمان 3
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نزع أوعلیها في القانون، غیر أنه للإدارة الحق في نزع جمیع الملكیة العقاریة أو بعضها 
.1"الحقوق العینیة العقاریة للمنفعة العامة مقابل تعویض عادل ومنصف

قانون مدني یمكننا استنتاج مجموعة من الشروط التي 677من خلال تحلیل نص المادة 
.وفقها یتم نزع الملكیة العقاریة الخاصة للمنفعة العمومیة

الإدارة استنفاذ جمیع الوسائل الأخرى قبل نزع الملكیة، لأنه طریق استثنائي لتنفیذ على-
.أسالیب القانون الخاص التي ینظمها القانون المدنيمشاریعها، مع احترام 

لملكیة الخاصة هو المنفعة العمومیة، وهي من المبرراتنزع اسبب لا بد أن یكون -
الخ، ...ستعمالها لإنشاء المستشفیات والمدارس ومصالح البریدالأساسیة التي تقدمها الإدارة لإ

.والمشرع لم یحصر الحاجة العامة من أجل نزع الملكیة
على الإدارة تقدیم تعویض عادل ومنصف قبل صدور القرار النهائي بنزع الملكیة للمنفعة و 

.2العامة، وذلك ضمانا لحمایة المالك من تعسف الإدارة
المشرع لا یحصر متطلبات المنفعة العامة من أجل نزع الملكیة العقاریة كما نلاحظ أن 

الخاصة، بل تركها دون تحدید مما جعل الإدارة تتسلط على العقارات المملوكة للخواص 
.وتحویلها إلى ملكیة عامة، إلا أن نزع الملكیة لا یرد إلا على العقارات والحقوق العینیة

:العقاریة الخاصةستیلاء على الملكیةقید الإ-2
عتداء على الملكیة العقاریة الخاصة في حالات لسلطة العامة في بعض الأحیان بالإتقوم ا

استعجالیة أو استثنائیة عن طریق أمر تقوم به السلطة الإداریة لأجل المنفعة العامة تتم عن 
.طریق إجرائي متمثل في الاستیلاء

تم الحصول على الأموال والخدمات یمن القانون المدني على أنه 679تنص المادة 
المنصوص علیها في القانون إلا   لضمان المرافق العمومیة، باتفاق رضائي وفق الشروط 

ستمراریة المرفق العمومي، الحصول الحالات الإستثنائیة والاستعجالیة وضمانا لإ"أنه في 
.عن طریق الاستیلاءعلى الأموال والخدمات

.ستیلاء بأي حال على المحلات المخصصة للسكنولا یجوز الإ

.، السابق الذكر2007مایو 13المؤرخ في 05-07من القانون 677المادة 1
زائري، مذكرة لنیل القیود الواردة على الملكیة العقاریة الخاصة والمقررة للمصلحة العامة في التشریع الج: أحمد خالدي2

.14، ص 2014-2013، 1شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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:ستیلاء كما یليادة أعلاه یمكن لنا تعریف قید الإمن خلال ما جاء في نص الم
:ستیلاءتعریف الإ-أ

هو تصرف قانوني تقوم به الإدارة كي تستولي مؤقتا على الأراضي والعقارات المبنیة غیر 
.ستعجالیةفي الحالات الطارئة والإفراد فقطنیة المملوكة للأالسك

.إلا أن هذا التصرف یكون وفقا لشروط قانونیة محددة
:ستیلاءشروط الإ- ب
ستیلاء في الأصل یكون باتفاق الإدارة مع صاحب العقار عن طریق التراضي أن الإ-

.مقابل تعویض عن الضرر
الخاصة إلا في حالة ستیلاء وتضع یدها على الملكیة العقاریة كما أن الإدارة تتوجه للإ-

ستعجالیة، إذ أن الاستیلاء هنا یعتبر الوسیلة استنفاذ الطرق الأخرى لمواجهة الحالات الإ
.1الوحیدة بید الإدارة لمواجهة الحالات الاستثنائیة لتحقیق المنفعة العامة

بین شروط الاستیلاء أنه یمنع على المحلات المخصصة للسكن حسب ما جاء في ومن-
السالفة الذكر، وبالتالي یكون الاستیلاء على المحلات 679الفقرة الأخیرة من المادة 

.ویعتبر تعدي غیر مشروع من قبل الإدارةالمخصصة للسكن باطلا
ن الاستیلاء لا بد أن یكون بمدة إالفقرة الثانیة ف680وحسب ما جاء في نص المادة -

محددة غیر أن المشرع لم یحدد هذه المدة وترك السلطة بید الإدارة المستفیدة، وهذا ما قد 
.2یجعل الإدارة تتعسف في الاستیلاء على العقارات الخاصة ویتضرر الخواص من ذلك

:التأمیم-3
تراكیة للشعب، بحیث أن شانتهجت الجزائر أسلوب التأمیم في إطار تكوین الملكیة الا

من أعمال السیادة، إلا أنه یتم على أساس احترام الملكیة الخاصة، وهو ما التأمیم یعتبر 
.جعل المشرع یعوض أصحاب الملكیة الخاصة عن ملكیتهم

فنزع الملكیة یكون لأسباب لف عن نزع الملكیة من حیث الهدفأن التأمیم یختإذ 
اقتصادیة یحددها المشرع، وكذلك نزع الملكیة ینصب على الملكیة العقاریة والحقوق العینیة، 

قیود الملكیة العقاریة الخاصة، مذكر لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، : سمیحة حنان خوادجیة1
.103، ص 2008- 2007قسنطینة، 

.204، ص سمیحة حنان خوادجیة، المرجع نفسه2
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تحقیق المصلحة العامة العلیا وتحقیق العدالة الاجتماعیة، وكذلك فهو أما التأمیم یهدف إلى 
شرع الجزائري قد تبنى موال المادیة، ومنه نجد أن المیصیب كل المنشآت والنشاطات والأ

نظام التأمیم قصد تحدید الملكیة الفردیة ونقلها للشعب، إذ أن نظام الاشتراكیة الذي اختاره 
.1آنذاك تطلب ذلك

إجراء قانوني :"على أنه678أدرج المشرع هذا القید في القانون المدني بموجب المادة وقد 
لملك للدولة مقابل تعویض یتلقاه الشخص جبرا عنه ویؤول اكیتمثل في نزع الدولة مل

المالك، وینصب التأمیم عادة على مشروع خاص باعتباره أداة من أدوات الإنتاج فینتقل 
.2المشروع من نطاق الملكیة الخاصة إلى نطاق الملكیة العامة

القیود المقررة للمصلحة الخاصة: ثانیا
في القیود التي نص علیها القانون المدني وهي ترجع في مجملها إلى علاقة الجوار وتتمثل

.فیما بین الملاك
:مضار الجوار الغیر مألوفة-1
أورد المشرع الجزائري قیود الملكیة العقاریة الخاصة :تعریف مضار الجوار الغیر مألوفة-أ

ضرار مألوفة أو غیر مألوفة وقد وذلك للحد من الأضرار الناتجة عن التجاور، فقد تكون أ
یتعسف في یجب على المالك أن لا:"قانون مدني691تطرق إلى هذه الأخیرة في المادة 

ر یملك جاره، ولیس للجار أن یرجع على جاره في مضار الجوار استعمال حقه إلى حد بض
وف وعلى الحد المألالمألوفة، غیر أنه یجوز له أن یطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت 

القاضي أن یراعي في ذلك العرف وطبیعة العقارات، وموقع كل منها بالنسبة للآخرین 
، إذن هي الضرر الذي تجاوز الحد المعتاد بین الجیران، فإذا 3"والغرض الذي خصصت له

زاد الضرر عن حده، كان ضررا مألوفا مما یستوجب التعویض، الضرر لا بد أن یكون 
.رر لا بد أن یقع على الجارجسیما كما أن هذا الض

:شروط قیام مضار الجوار الغیر مألوفة- ب

الوظیفة الاجتماعیة للملكیة العقاریة الخاصة في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه كلیة الحقوق، جامعة : علال قاشي1
.192-190، ص 2014-2013الجزائر، بن عكنون، 

، السابق الذكر2007مایو 13المؤرخ في 05-07من القانون 678المادة 2
.،السابق الذكر2007مایو 13في المؤرخ 05-07من القانون 691المادة3
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لا عن مضار الجوار غیر مألوفة أو المعتادة ما بین الجیران، قد لا یكون المالك مسؤو 
المضار یمكن تجنبها لذلك فإن قیام هذه نشأ بسبب علاقة الجوار بحد ذاتها ولاتلأنها 

:تتحقق وهيیستدعي توفر جملة من الشروط حتى
وجود عمل غیر مألوف؛ قد یستعمل مالك العقار حقه وسلطاته على عقاره بشكل طبیعي -

ودون قصد تؤدي تلك التصرفات إلى الإضرار بجاره بدون قصد، هذا ما یرتب عنه مسؤولیة 
.تستوجب التعویض

كذلك من شروط قیام مضار الجوار الغیر مألوفة أن یحدث ضرر غیر مألوف ویكون -
حقق ولیس محتمل وقد یكون وقع أو سوف یقع في المستقبل كما یجب أن یكون هذا م

.الضرر مستمر
رات وهذه التجاوزات لا لحدوث مضار الجوار الغیر مألوفة لا بد من وجود تجاوز بین العقا-

.1التلاصق تستوجب
:تفاقیةقیود إر -2

عقار لفائدة عقار آخر بوجه عام، ا لمنفعة قواعد العامة حق یجعل حدیعد الارتفاق وفقا لل
ویمكن أن یتقرر بمقتضى حل قانوني بالاتفاق ویجوز أن یكسب بالتقادم، كما قد ینشأ ارتفاق 

.المرور بمقتضى نص قانوني ویتقرر لمالك الأرض المحصورة
:قید المرور-أ

یجوز لصاحب :"من القانون المدني أنه693نص المشرع الجزائري بمقتضى المادة 
لأرض المحصورة التي لیس لها ممر یصلها بالطریق العام أو كان لها ممر ولكنه غیر ا

كاف، أن یطلب حق المرور على الأملاك المجاورة مقابل تعویض یتناسب مع الأضرار 
.2"التي یمكن أن تحدث من جراء ذلك

اق، إذ من نص هذه المادة یتضح لنا أن حق المرور طبقا للقواعد العامة یكون حق ارتف
یجیز لصاحب العقار خدمة عقار جاره، كما أن حق المرور قد یتقرر بمقتضى نص قانوني 

.كما جاء في نص المادة القانونیة أعلاه

القیود الواردة على الملكیة العقاریة للمصلحة الخاصة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان : غنیة مخلوط ، نوال محمودي1
.15- 12میرة، بجایة، ص 

.السابق الذكر،2007مایو13المؤرخ في 05-07من القانون 693المادة 2



ة ــــة الخاصــــــــة العقاریـــــة الموضوعیة للملكیـــــالحمایل الأول  ــــــــــالفص

16

إذ أن القانون أجاز لصاحب الأرض المحصورة والتي لیست متصلة بالطریق العام أن 
ض مقابل الضرر الذي یطلب حق المرور من أصحاب العقارات المجاورة، وذلك بدفعه تعوی

قد یصیب أصحاب العقارات الأخرى وحسب ما جاء في نص المادة السابقة الذكر یمكننا 
:استنتاج شروط قیام حق المرور

:شروط قیام حق المرور*
قد تكون الأرض المحصورة عن الطریق العام وذلك :انحباس الأرض عن الطریق العام-

لصناعة أو قد تكون أرض معدة للبناء، إلا أن بشكل كلي أو جزئي مخصصة للزراعة أو ا
هذا الحصر یعطل نشاطها، وهذا ما یدفع صاحبها إلى طلب حق المرور على الأملاك 

.1المجاورة لتسییر نشاطه واستغلال عقاره وذلك مقابل تعویض
لا بد أن یكون حق الممر ضروري من أجل :ستعمال العقار واستغلالهضرورة الممر لإ-

الوصول إلى العقار واستغلاله، أو أن الممر عبر الطریق العام غیر كافي وأنه یكلف مشقة 
كبیرة لصاحب العقار، أو أن تسویته تتطلب مشقة كبیرة تفوق قیمة العقار وذلك حسب ما 

.من القانون المدني694جاءت به المادة 
لا :"فإن695وذلك حسب ما جاء في المادة :یكون الحصر ناتج عن المالكلالا بد أن-

عن الطریق العام أن یطلب حق يكافغیریجوز لمالك الأرض المحصورة أو التي لھا ممر
"ھوالمرور على أرض الغیر إذا كان الممر ناتجا عن إرادتھ

2
.

كأصل عام حق المرور یعد قیدا على ملك الجار، إلا أن همن استقراء نص المادة نجد أن
:صاحب الأرض المحصورة لا یمكنه المطالبة بهذا الحق في الحالات التالیة

.إذا كان الحصر ناتجا عن إرادته-
.إذا كان یتمتع بحق المرور على وجه الاتفاق-
.حق الإباحة لم ینقضإذا كان یتمتع بحق المرور على وجه الإباحة، ما دام حق الاتفاق و -

ممارسة حق الملكیة العقاریة الخاصة، مذكرة لنسیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم : بلال شنوخ ، كریم حمادي1
.93، ص 2017-2016السیاسیة، جامعة بجایة، 

.، السابق الذكر2007مایو 13المؤرخ في 05-07من القانون 695و694المواد 2
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من القانون 700وقد یكتسب حق المرور بالتقادم وذلك حسب ما جاء في نص المادة 
سنة على استعمال المالك للممر في ظل 15، إذ أن التعویض یسقط إذا مرت 1المدني

.سكوت صاحب العقار، أي هنا حیازة حق الممر بالتقادم في إطار القانون
:متعلقة بالمیاهالقیود القانونیة ال- ب
من الدستور 18وقد أورد المشرع الجزائري ملكیة المیاه في المادة :حق المجرى-

.2"وتشمل المیاه...الملكیة العامة هي ملك للجماعة:"یقولها
وتعتبر جمیع موارد المیاه ملك :"من القانون المدني692كما جاء تأكید ذلك في المادة 

.3"للجماعة الوطنیة
ل ما جاء في المادتین أعلاه نجد أن نطاق موارد المیاه متنوع مما جعل القیود ومن خلا

التي تتعلق بالمیاه تتنوع إلى حق الري وحق المجرى والمسیل، وهي قیود تحد من سلطات 
.المالك على ملكیته

إذ یعتبر حق المجرى شق صاحب الأرض التي لا تجد كفایة من الماء مجرى في أرض 
:بمورد المیاه التي تكون بعیدة عن أرضه وذلك یتقرر وفق الشروط التالیةالجار یصله 

.الجوار؛ أي لثبوت حق المجرى أن یكون طالبه جارا للأرض التي یشق علیها-
.كما یجب أن تكون الأرض بعیدة عن مورد المیاه-
.4وكذلك لا بد أن تكون الحاجة ملحة لهذا المجرى-
إن استغلال الملكیة العقاریة الخاصة یتطلب إقامة المصرف أو المسیل، :حق الصرف-

وهذا الأخیر الذي یعتبر حق كمالك الأرض المجاورة البعیدة عن الصرف أو یستعمل
عد أن یستوفي الجار حاجته، وذلك بإسالة المیاه الزائدة الصرف الخاص به المملوك لجاره، ب

.5عن الحاجة لتصب في أقرب مصب عمومي

.94بق، ص ساالمرجع ال، بلال شنوخ ، كریم حمادي1
.2016مارس 06المعدل في من الدستور الجزائري18المادة 2
.الذكرق، الساب2007مایو 13المؤرخ في 05-07من القانون 692المادة 3
.98سابق، ص المرجع ال، حماديبلال شنوخ، كریم 4
.102، ص نفسهمرجع ال، حماديبلال شنوخ، كریم 5
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حیث أن حق الجار الصرف قد یكون بصورة مباشرة، وذلك باستعمال مصرف الجار 
لصرف المیاه الزائدة في مصب عمومي، أو بطریقة غیر مباشرة باستعمال أرض الجار 
للوصول إلى الصرف العمومي، وذلك وفق عدة أحكام أي باللجوء إلى الجهة القضائیة 

.1ظ الأرض التي أنشأ بها قنواتهلتقریر التعهد بالتطهیر وصیانة وحف
:قیود راجعة للتلاصق في الجوار-3
:قید وضع الحدود بین الأملاك المتلاصقة-أ

من القانون المدني كما 703نظم المشرع الجزائري عملیة وضع الحدود بمقتضى المادة 
تحدید لكل مالك أن یجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة وتكون نفقات ال:"یلي

.2"بینهما
نجد أن المشرع قصد تقیید حق الملكیة العقاریة الخاصة 703من استقراء نص المادة 

بین الجارین المتلاصقین لإمكانیة تعرف كل منهما على الحد الفاصل بینهما، بوضع الحدود
بحیث یقوم كل منهما بوضع علامة مادیة وتحدید الخط الفاصل بینهما بشيء مادي 

.كالطوب أو الحدید، وهما مخیران على الاشتراك لوضع الحد
:یمكن استخلاص وضع الحدود من نص المادة وهي

بحیث أنه یتحقق هذا الشرط إذا كانت العقارات مملوكة لشخصین :ینشرط تلاصق العقار -
كان التلاصق لا یفصله أي حاجز آخر كالطریق العام إذا مختلفین، كما یتحقق هذا الشرط 

.مثلا
أصحاب الحقوق بحیث أن :شرط أن یكون طالب وضع الحدود له حق عیني على العقار-

وضع الحدود، إذ أن هذا الحق لا بالحق في المطالبة تستغله والعینیة التي تتمتع بالعقار
.3یقتصر على مالك العقار كذلك یمكن للمستأجر فعل ذلك

.103، نفسهمرجع ال، حماديبلال شنوخ، كریم 1
.، السابق الذكر2007مایو 13المؤرخ في 05-07من القانون 703المادة 2
.39سابق، ص المرجع ال، مخلوطغنیة 3
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:قید الحائط الفاصل بین عقارین-ب-
من حق التصرف والاستغلال الهافي إطار تمتع صاحب الملكیة العقاریة الخاصة بملكه لم

والاستعمال، فإنه كذلك له الحق في وضع حائط فاصل بینه وبین جاره بغیة التستر وذلك 
:وفق عدة شروط

.أن یكون الحائط یفصل بین بناءین ولیس بین أرضین-
.أن یتحقق الفصل بین البناءین بعد إنشاء الحائط-

من 707اصل، فقد نظمها المشرع في المادة أما بالنسبة لأحكام الاشتراك في الحائط الف
یعد الحائط الذي یكون في وقت إنشاءه فاصلا بین بناءین :"القانون المدني والتي تنص

".هما هذا ما لم یقم الدلیل عكس ذلكیمشتركا حتى مفرق
باستقراء نص المادة نجد أن الاشتراك في ملكیة الحائط الفاصل بین عقارین لا بد أن 

.1د من سندات إثبات الملكیةیثبت بسن
لیس لجار أن یجبر جار على تحویط :"بقولها708صرف إلى ما تنص علیه المادة وهذا ین

ملكه وعلى التنازل على جزء من حائط ومن الأرض التي یقوم علیها الحائط إلا في الحالات 
.2"697المذكورة في المادة 

.أي أن الحائط الفاصل قد یكون ملك لشخص واحد ولیس مشتركا
:قیود المسافات القانونیة-4
:حدود فتح المطلات-أ

یحق لكل مالك أن ینشأ فتحات للنظر أو التهویة أو الإضاءة في ملكه، إلا أن القانون قید 
ه الفتحات للضوء هذا الحق بعدة قیود كمسافات قانونیة للحد من النزاعات، فإذا أعدت هذ

والهواء والنظر اعتبرت مطلا أما إذا اقتصرت هذه الفتحات على الضوء والهواء دون النظر 
.اعتبرت منورا

:3حیث أن المطلات نوعان

.79سابق، ص المرجع ال، يدحما، كریم شنوخبلال1
.، السابق الذكر2007مایو 13المؤرخ في 05-07من القانون 708المادة 2
.92سابق، ص المرجع العبد الرزاق أحمد السنهوري، 3
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وهو المطل الموجه لملك الجار مباشرة وقد نظم المشرع مسألة المطلات :مطلات مواجهة-
عن مترین، لما في ذلك من مضایقة للجار المواجهة وحدد مسافتها والتي یجب أن لا تقل 

المفتوح علیه، وتقاس هذه المسافة من ظهر الحائط الذي یوجد له مطل أو من حافة المطل 
.من القانون المدني709الخارجیة، حسب ما جاء في المادة 

تكون منحرفة وهي تتطلب وإنما وهي المطلات التي لا تكون مواجهة :مطلات منحرفة-
من 710یمینا أو شمالا للنظر منها، وقد نص علیها المشرع في نص المادة الانحراف 

من مسافة المطل سنتمتر وهي أقل60القانون المدني، وقید المطل المنحرف بمسافة 
.المواجه

غیر أنه إذا كان یفصل بین العقارین فضاء مشترك بالطریق العام مثلا فإن مسافة هذا 
.1فة القانونیة للمطلالفضاء تدخل في حساب المسا

:حدود فتح المناور- ب
تختلف المناور عن المطلات في أنها فتحات تترك في الجدران قصد مرور الهواء والضوء 

.2ولكن لا یمكن الإطلال منها
أیة لا تشترط :"من القانون المدني711وقد حدد المشرع الجزائري ارتفاع المناور في المادة 

لتي تقام من ارتفاع مترین عن أرض الغرفة التي یراد إنارتها ولا یقصد مسافة لفتح المناور ا
.3"بها مرور الهواء ونفاذ النور دون أن یمكن الإطلاع منها على العقار المجاور

إذن نستخلص من نص المادة أن المشرع میز المطلات عن المناور، حیث أن المناور 
دد بمترین، إذ لا بد من مراعاة المسافة القانونیة غیر مقیدة بالمسافة وإنما بالارتفاع والمح

.لفتح المناور
.4ویجوز الاعتراض على فتح المناور إذا فتحت في ارتفاع یقل عن مترین

.146-145سابق، ص المرجع السمیحة خوادجیة، 1
.788سابق، ص المرجع العبد الرزاق أحمد السنهوري، 2
.، السابق الذكر2007مایو 13المؤرخ في 05-07من القانون 711المادة 3
.92سابق ، ص المرجع ال، يدحما، كریم شنوخبلال4
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طبیعة العقار محل الحمایة الجزائیة: المطلب الثاني
في إطار الحمایة الجزائیة للملكیة العقاریة الخاصة حرص المشرع الجزائري على إبراز 

من لجملة من الضمانات التي تجرم أي فعل یمس بالملكیة العقاریة بأي شكل من الأشكا
خلال إقرار العقوبات لهذه الأفعال، ذلك ضمانا للأمن والاستقرار في المجتمع وحفاظا على 

مهما كانت طبیعة العقار المادیة وهذا ما سنتناوله في الفرع الأول بالتفصیل، النظام العام، 
أو من حیث الطبیعة القانونیة للعقار في الفرع الثاني، وذلك من أجل تحدید العقار الذي 

.یكون محلا لجریمة التعدي
الطبیعة المادیة للعقار: الفرع الأول

من قانون العقوبات الجزائري فإن قیام جریمة التعدي على 386طبقا لأحكام المادة 
ولا بد أن یكون هذا العقار في حیازة ) أولا(عقار ة العقاریة تتطلب أن یقع التعدي علىالملكی
).ثانیا(الغیر 

.أن یقع الاعتداء على عقار: أولا
جد أن المشرع نص على حمایة العقار من قانون العقوبات ن386من استقراء المادة 

:ف على تعریف العقار، وهذا ما سنتطرق إلیه بالدراسةو المملوك للغیر دون الوق
:تعریف العقار-1

كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیه ولا یمكن نقله منه دون تلف فهو :"یعرف العقار بأنه
.1"عقار، وكل ما عدا ذلك فهو منقول

:أنواع العقار-2
وعقار حسب الموضوععقار بالطبیعة لأحكام القانون فإن العقار  ثلاثة أنواعطبقا

.2قار بالتخصیصوع
من القانون المدني فإن العقار بالطبیعة هو كل 683طبقا لأحكام المادة :عقار بالطبیعة-أ

المادیة التي لها صفة الثبات والاستقرار على الأرض وذلك یشمل الأرض وما استقر ءالأشیا
علیها من بناء أو أشجار أو غیرها، ومما استقر على الأرض وأصبح جزء منها ولذلك نجد 

.، السابق الذكر2007مایو 13المؤرخ في 05-07من القانون 683المادة 1
.28سابق، ص المرجع العبد الرزاق أحمد السنهوري، 2
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أن العقار بالطبیعة هو الأرض وما تحتویه من مباني ونباتات ثابتة وهي لاصقة ولا یمكن 
.1تغییرها إلا بإتلافها

شكال قانون العقوبات لا تشیر إلى أي إ386في عبارة عقار التي جاءت في المادة لذلك 
في تطبیق المادة، فالمشرع أراد بلفظ عقار دون تحدید أو قید، فالعقار المقصود هنا بلفظ 

.العمومیة هو العقار بالطبیعة وهو المعین بالحمایة الجزائیة
الصادرة عن القضاء الجزائري والتي تقر أن محل تاراوإن ما یؤكد ذلك هو جملة القر 

لعلیا الصادر بتاریخ الجریمة هو العقار بالطبیعة، حیث جاء في قرار المحكمة ا
وحیث أنه من المستقر علیه فقها وقضاء بأنه لا یجوز لأي شخص ....06/01/2009

تعین على هذا التعدي على أرض في حیازة شخص آخر حتى وإن كان له سند ملكیة وأنه ی
ستصدار حكم یرمي الشخص الذي یدعي بالملكیة اللجوء إلى الجهات القضائیة المختصة لا

.2"بالطرق القانونیة وذلك تطبیقا لمبدأ حمایة الحیازةإلى الطرد وتنفیذه 
الذي یرمي إلى ان 26/07/2000: وكذلك هو الشأن في قرار المحكمة العلیا الصادر في

.3بالحمایة هو الأرض أي العقار بالطبیعةالعقار المقصود 
:عقار حسب الموضوع- ب

ویقصد به مجموع الحقوق العینیة الأصلیة أو التبعیة الواردة على العقار وهو ما أكدته 
یعتبر مالا عقاریا كل حق عیني یقع "همن القانون المدني، إذ نصت على أن684المادة 

بما في ذلك حق الملكیة، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عیني على العقار على العقار، 
بحیث أن المشرع جعل محل الحق العیني أصلیا كان أو تبعیا أساسا لتكییفه فیأخذ الحق 
حكم العقار إذا كان محله عقارا، وتجاوز ذلك إلى الدعاوى القضائیة بحیث اعتبرها عقارا 

عقاري أي أن الحق الشخصي المتمثل في حق حسب الموضوع، متى تعلقت بحق عیني 
4.التقاضي یأخذ حكم الحق العیني العقاري متى تعلق موضوع المطالب بعقار

.الذكرق، الساب2007مایو13المؤرخ في 05-07من القانون 683المادة 1
.322، ص2009القضائیة، العدد الثاني، ، المجلة 2009جوان 06، المؤرخ في 495925، قرار رقم الغرفة العقاریة2
.151، ص2002، 1، عدد خاص، ج2000جویلیة 26، المؤرخ في 203501، قرار رقم الغرفة العقاریة3
.، السابق الذكر2007مایو 13المؤرخ في 05-07من القانون 684المادة 4
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:العقار بالتخصیص-ج
یضعما العقار بالتخصیص لالفقرة الثانیة من القانون المدني أن 683جاء في المادة 

صاحب العقار منقول  في عقار یملكه وذلك قصد خدمة عقاره واستغلاله له كالجرار مثلا، 
یصبح عقارا بالتخصیص، ومن خلال ما جاء في نص المادة نلاحظ أن الاتفاق على هنا 

أن العقار بالتخصیص هو في أصله منقول ولكن حتى یصبح عقارا بالتخصیص لا بد من 
:ولتوفر عدة شروط في ذلك المنق

.وجود منقول بطبیعته وعقار بطبیعته:الشرط الأول
.أن یكون مالك المنقول هو مالك العقار:الشرط الثاني
.واستغلال العقار دون سواهتخصیص المنقول للخدمة :الشرط الثالث
.1توفر نیة الربط بین المنقول والعقار لدى المالك:الشرط الرابع

في أصله منقول بطبیعته لإمكانیة نقله وتحریكه من ومنه نجد أن العقار بالتخصیص هو
مكانه إلا انه یأخذ صفة العقار لأن القانون منحه إیاها بسبب اتصاله بالعقار ولذلك فهو 
یخضع لأحكام العقارات بالطبیعة، وعلیه فإذا وقعت الجریمة على المنقول بطبیعته دون 

يمكن أن یكون محلا لجریمة السرقة الذالمساس بالعقار بالطبیعة الذي رصد لخدمته فهنا ی
:قانون العقوبات، لذا یطرح الإشكال التالي350یعاقب علیها القانون في المادة 

.یعتبر العقار بالتخصیص عقارا أم منقولا في مفهوم القانون الجنائي؟هل
من قانون العقوبات فإن الجریمة هنا 386إذا اعتمدنا الوصف الذي جاء في نص المادة 

تكون الاعتداء على الملكیة العقاریة الخاصة، متى تم الاعتداء على العقار بالتخصیص 
.2الذي رصد لخدمتهةوانتزعت حیازته مع العقار بالطبیع

ي یوصف بوصفین یتوجب أن یلحق به أن الفعل الذومن المعروف في القانون الجنائي 
الوصف الأشد، أي هنا تكون جریمة السرقة لأن عقوبتها هي الأشد ولأن المشرع في نص 

.من قانون العقوبات لم یمیز بین العقار بالطبیعة والعقار بالتخصیص386المادة 

.30-29سابق، ص ص المرجع ال، عبد الرزاق أحمد السنهوري1
الحمایة الجنائیة للحیازة العقاریة، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة أبو : قتال جمال2

.91، ص2014/2015بكر بلقاید، تلمسان، 
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ي قضت ونظرا لهذا الاختلاف الحاصل ارتأینا الاستناد إلى قرار المحكمة العلیا الذ
ولكن حیث أنه وبالرجوع إلى القرار المنتقد یتضح بأن قضاة الموضوع لم یوضحوا :"فیه

بالتعدي على العناصر المادیة والقانونیة التي قادتهم إلى التصریح بالإدانة على أساس تهمة
من قانون العقوبات علما بأن نص هذه المادة 386قا لأحكام المادة الملكیة العقاریة طب

.1..."إلا على العقارات الثابتة بالتخصیص والتي لا یمكن انتزاعها ونقلهایطبق 
من قانون العقوبات تسري على 386ومن خلال ما سبق یتضح لنا أن أحكام المادة 

إن العقار بالتخصیص متى تم انتزاع حیازته مع العقار بالطبیعة، لأن العقار بالتخصیص و 
حكم القانون ویخضع لأحكام العقار بالطبیعة وأن العقار كان منقولا بطبیعته فهو عقار ب

بالتخصیص أصبحت له صفة العقار عندما اتصل بالعقار بالطبیعة، إذ أنه إذا تم انتزاعه 
التخصیص وفصل عن العقار بالطبیعة فإنه یصبح منقولا، لذلك فلا بد أن یتم انتزاع العقار ب

.ق ع386كام المادة تمكن من تطبیق أحمع العقار بالطبیعة حتى ن
.2أن یكون العقار في حیازة الغیر: ثانیا

من قانون العقوبات كل من انتزع عقارا مملوكا للغیر، إذ أن تطبیق هذه 386تنص المادة 
المادة یستوجب أن یكون العقار في حیازة صاحبه كما أن هذا الأخیر لا بد أن یظهر حیازته 

ل ما جاء في نص ور حو شكال هنا یثلإالفعلیة، إلا أن اه من خلال ممارسة سلطاته وسیطرت
وما جاء به النص الفرنسي وهو منع الحیازة "ق ع الجزائري وهو انتزاع الملكیة، 386المادة 

:إذ أن هذا الاختلاف الحاصل أدى إلى انقسام الاجتهاد القضائي إلى اتجاهین یقضیان بـ
:الاتجاه الأول-أ

سند رسمي مشهر وهو ما استقرت علیه المحكمة هو من یحوز إن الغیر المراد حمایته
تقتضي جنحة التعدي على الملكیة العقاریة للغیر أن یكون "العلیا في قرارها القاضي بـ 

العقار مملوكا للغیر ومن ثم فإن قضاة الموضوع الذین أدانوا الطاعنین بهذه الجنحة دون أن 
.3"ا قد أخطأوا في تطبیق القانونیكون الشاكي مالكا حقیقیا للعقار یكونو 

.362، ص2001، مجلة قضائیة، العدد الأول، 17/10/2000، المؤرخ في 221966، قرار رقم الغرفة الجزائیة1
.130سابق، صالمرجع ال،قتال جمال2
.1991، الجریدة الرسمیة، العدد الثاني، 05/11/1991، المؤرخ في 75919قرار رقم غرفة العقاریة،ال3
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:الاتجاه الثاني- ب
في حین أن حجة هذا الاتجاه هو أن المشرع لا یقصد بعبارة المملوك للغیر الملكیة 

ما شمل الحیازة القانونیة وذلك یسایرإنما یقصد بها أیضا الملكیة الفعلیة لتو الحقیقیة للعقار، 
قرار المحكمة العلیا القاضي بأن الحیازة الهادئة في حد ذاتها تمنح حقوقا مكتسبة جاء به

على الطرف الآخر الذي للطرف المتواجد على الأرض محل النزاع وبالتالي فإنه یتعین
لها أن یسعى للحصول على حكم نهائي لصالحه یقضي بالطرد منها وأن یقوم یدعي ملكیته

لا كان هو المعتدي، إذا حاول استرجاع هذه الأرض بناء على وثائق بتنفیذه طبقا للقانون وإ 
.1..."بحوزته كما هو الشأن في قضیة الحال

الطبیعة القانونیة للعقار محل الحمایة الجزائیة: الفرع الثاني
مملوكا للغیر، إذ ان ق ع أنه یعاقب كل من انتزع عقارا 386جاء في نص المادة 

، لكن بعد التوجه إلى توسیع مفهوم )أولا(ملوكة للغیر حمایة الملكیة فقط بعبارة مالمشرع أراد
.)ثانیا(المادة طبقا لما نص علیه المشرع الفرنسي امتد مفهوم الحمایة الحیازة كذلك 

اقتصار الحمایة الجزائیة على الملكیة: أولا
حق التمتع :"أنهاق م على 674لملكیة حسب ما جاء في نص المادة سبق لنا تعریف ا

.2"ةوالتصرف في الأشیاء بشرط أن لا تستعمل استعمالا تحرمه القوانین والأنظم
كما جاء في هذا الصدد تعریف الملكیة العقاریة الخاصة طبقا لأحكام قانون التوجیه 

حق التمتع :"بأنهاالسابقة الذكر 27في المادة المعدل والمتمم 25-90العقاري رقم 
المال العقاري أو الحقوق العینیة من أجل استعمال الأملاك وفق طبیعتها أو والتصرف في 

".غرضها
ومنه فإن المشرع نظم هذه النصوص لحمایة الملكیة بشكل عام والملكیة العقاریة بشكل 

.خاص شریطة أن تثبت بعقد رسمي یخضع لقواعد الإشهار العقاري
عقارات التي تحظى بالحمایة الجزائیة هي ق ع فإن ال386إذن حسب ما جاء في المادة 

من قانون التوجیه 29العقارات المملوكة بسند رسمي وذلك بالعودة إلى نص المادة 

.151، ص2002، المجلة القضائیة، العدد الأول، 26/07/2000، المؤرخ في 203505، القرار رقم غرفة العقاریةال1
.، السابق الذكر2007و مای13المؤرخ في 05-07من القانون 674المادة 2
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ویثبت الملكیة الخاصة للأملاك العقاریة والحقوق العینیة عقد رسمي یخضع لقواعد :"العقاري
.1"الشهر العقاري

ق ع وإضفاء الحمایة الجزائیة علیها، 386فالملكیة شرط جوهري للخضوع لأحكام المادة 
ق ع یتصرف إلى حمایة الملكیة دون الحیازة وذلك من خلال تفسیره 386إذ أن نص المادة 

الضیق، بحیث أن المسائل الجزائیة لا تقبل التفسیر باستعمال القیاس فیتعارض التفسیر 
.، فالقول بأن الحمایة تشمل الحیازة یوسع من دائرة التجریمومبدأه الشرعیة

مؤرخ في 75919وفي هذا قضت غرفة الجنح والمخالفات للمحكمة العلیا في قرارها رقم 
أن جنحة التعدي تقتضي الملكیة العقاریة وأن یكون العقار "الذي جاء فیه 05/11/1991

أدانوا الطاغین بهذه الجنحة دون أن یكون مملوكا للغیر ومن ثم فإن قضاة الموضوع الذین
.2الشاكي مالكا حقیقیا للعقار قد أخطئوا في تطبیق القانون

قد سایرت توجه الفقه في تفسیره الضیق لأحكام المادة وبهذا تكون غرفة الجنح والمخالفات 
ة العربیة، فكرست الحمایته ق ع كما جاء بصیغ386ق ع، والتزمت بحرفیة المادة 386

.الجزائیة للمالك الحقیقي للعقار بسند رسمي دون غیره
.امتداد الحمایة الجزائیة إلى الحیازة: ثانیا

وبالرجوع للنص الفرنسي الذي یعني انتزاع الحیازة كذلك ولیس مجرد الملكیة فقط، یقتضي 
ة العقاریة ق ع التفسیر الواسع لتمتد بذلك الحمایة الجزائیة للملكی386الأمر تفسیر المادة 

الخاصة إلى حمایة الحیازة لأنها تعتبر عنصر جوهري، وهي وسیلة من وسائل كسب 
لنظام العام فلا یجوز لأي الملكیة العقاریة، والتي بادر القانون إلى حمایتها محافظة على ا

كان مالكا حقیقیا أن یغتصب الحیازة من ید صاحبها ولقد عالج المشرع مسألة شخص ولو
المتضمن القانون 26/09/1975الصادر في 75/58مقتضى أحكام الأمر الحیازة ب

المدني، وقد جاء المشرع بأحكام تفید بصورة عامة بأن الحیازة تتمثل في استعمال واستغلال 
عقار أیا كانت طبیعته وذلك لمدة مؤقتة یحمیها القانون، أما إذا طالت مدة استغلال العقار 

دیدة تؤدي إلى اكتساب العقار موضوع الحیازة عن طریق فتكون أمام وضعیة قانونیة ج

.، السابق الذكرالمتضمن التوجیه العقاري25-90من القانون 29-27المواد 1
، ص 1993، الجزائر، 1، المحكمة القضائیة، عدد 05/11/1991: مؤرخ في75919: ، القرار رقملغرفة العقاریةا2
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، إذ لا یمكن اعتبار الحیازة قائمة وأن الشخص حائز فعلا للعقار، إلا إذا توافرت 1التقادم
:جملة من الشروط والأركان

:أركان الحیازة القانونیة-1
ویتمثل الركن المادي للحیازة القانونیة في قیام الحائز بأعمال یقوم بها :الركن المادي-أ

عادة صاحب الشيء والسیطرة الفعلیة من طرفه والقیام بأعمال على العقار محل الحیازة 
.الخ...كالبناء والحرث الغرس

نیة الحائز إلى التملك واستغلال الشيء محل ویقصد به انصراف :الركن المعنوي- ب
إلى التملك هنا ینعدم العنصر المعنوي في نیته زة باعتباره مالكا له، فإذا لم تنصرف الحیا

الحیازة ویعتبر حائز حیازة عرضیة، أي السیطرة على الشيء محل الحیازة سیطرة مادیة دون 
.2تملكه كالمستأجر والحارس

:شروط الحیازة القانونیة-2
أن تتوفر على مجموعة من الشروط لكي بما أن الحیازة تمثل مظهر الحق فمن الواجب

تكون حیازة قانونیة، فلا بد أن تكون هادئة ودون استخدام الإكراه والقوة، كما یجب أن تكون 
مستمرة وغیر منقطعة على الأقل سنة، وواضحة وذلك الوضوح یحقق العنصر المعنوي 

تكون حیازة ظاهرة وتوفر نیة الحائز وتكون نیته خالیة من اللبس والغموض كما یجب أن 
.3وعلنیة بحیث یراها الناس

إذن فالحیازة الجدیرة بحمایة القانون المدني هي الحیازة القانونیة التي یتوافر فیها الركن 
وظهور هدوء ووضوحمن على شروطها القانونیة المذكورة المعنوي والمادي ومتوفرة 

.واستمرار

.130سابق، ص المرجع القتال جمال، 1
.336، ص 2012في القانون الجزائري، الدار الخلدونیة، الجزائر، مجید خلفوني، العقار 2
حمایة حیازة العقار في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلیة : ، صبرینة عباسشریفة لعلاوي3

.13-12، ص ص2012/2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 
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وقد تم تأكید تمدید الحمایة الجنائیة إلى الحیازة كذلك في قرار المحكمة العلیا رقم 
لا یقصد بعبارة المملوك للغیر ملكیة العقار "جاء فیه 04/03/2009المؤرخ في 511043

فقد استقرت غرفة الجنح والمخالفات على اعتماد المفهوم الواسع ، 1"فقط وإنما الحیازة كذلك
ق ع لتشمل حمایة الحیازة كذلك ولیس فقط حمایة الملكیة بما في ذلك 386ادة لأحكام الم

من حمایة للنظام العام، وهي الحیازة القانونیة والفعلیة المتمثلة في سیطرة الحائز سیطرة 
.فعلیة

، ص 2011، الجزائر، 02، المحكمة القضائیة، عدد 04/03/2009، مؤرخ في 511043قرار رقم ،الغرفة العقاریة1
329.
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داء على الملكیة العقاریة الخاصةعتصور الإ: المبحث الثاني
تشكل الحمایة الجزائیة وسیلة أكیدة للمحافظة على الأملاك العقاریة من كل اعتداء ولقد 

ق ع وقد سبق تحلیل 386حصر المشرع الجزائري التعدي على الملكیة العقاریة في المادة 
هذه المادة التي تظل الإطار العام لهذا التعدي، إلا أن المشرع قد أفرد عدة نصوص أخرى 

مكرر من قانون العقوبات والتي تنسجم مع الإطار 413و135و295مادة منها نص ال
العام في كونها تتصدى للاعتداءات الأخرى، وهذا ما سنتناوله بالتفصیل من خلال التطرق 

ب الثاني لجریمة التعدي على الملكیة العقاریة بنیة التملك وذلك في المطلب الأول، أما المطل
.التعدي على الملكیة العقاریة دون نیة التملكرائمفتطرق بالدراسة إلى ج

كیة العقاریة الخاصة بنیة التملكجریمة التعدي على المل: المطلب الأول
خمس یعاقب بالحبس من سنة إلى:"ق ع على386نص المشرع الجزائري في المادة 

كل من انتزع عقارا مملوكا للغیر، وذلك دج100.000إلى20.000سنوات وبغرامة من 
.خلسة أو بطرق التدلیس

وإذا كان انتزاع الملكیة قد وقع لیلا بالتهدید أو العنف أو بطریقة التسلق أو الكسر من 
أشخاص أو مع حمل سلاح ظاهر أو مخبأ بواسطة واحد أو أكثر من الجناة فتكون العقوبة 

.1دج100.000إلى20.000رامة سنتین إلى عشر سنوات والغالحبس من 
ملكیة العقاریة لذلك من الضروري اللحمایةصراحة ق ع جاءت 386إذ أن المادة 

التعرض للعناصر المكونة للجریمة في الفرع الأول وعناصر التشدید والعقاب في الفرع 
.الثاني

أركان الجریمة: الفرع الأول
نها العامة وعناصرها اتقوم جریمة التعدي على الملكیة العقاریة الخاصة من توافرت أرك

الخاصة، فالأركان العامة هي تلك التي تلزم لقیام أي جریمة مهما كان نوعها والمتمثلة في 
الركن الشرعي أو ما یعرف بمبدأ الشرعیة حیث طبقا لنص المادة الأولى من قانون العقوبات 

، أما الركن المادي فیظهر في التصرف "جریمة ولا عقوبة أو تدبیرا من یغیر القانونلا"أنه 
الإیجابي من طرف الفاعل إضافة إلى الركن المعنوي أو ما یعرف بالقصد الجنائي أي 

،1996یونیو 8المؤرخ في 156- 66المتضمن تعدیل الأمر،2016یونیو19المؤرخ في ،02- 16القانون رقم1
.4ص،37المتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة عدد
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، إذ أن هذه الأركان العامة غیر كافیة )أولا(انصراف إرادة المتهم إلى ارتكاب الفعل المجرم 
.1)ثانیا(یستلزم أركان خاصة لقیام الجریمة و 

.الأركان العامة: أولا
:الركن الشرعي-1

من قانون العقوبات الجزائري التي جاءت بتجریم فعل التعدي 386ویتمثل في نص المادة 
على الأملاك العقاریة وأصبغت علیه وصف الجنحة وحددت لهذا الفعل مجموعة من 

ح والكسر والعنف والتسلق، وتضمنظروف التشدید المتمثلة في اللیل والتهدید وحمل السلا
فا الجزاء على هذا الفعل سواء كانت في شكل جنحة بسیطة أو معنى المادة المذكورة آن

.مقترنة بظرف من ظروف التشدید
:الركن المادي-2

كل من انتزع عقارا مملوكا للغیر وذلك خلسة "قانون العقوبات 386جاء في نص المادة 
...".أو بطرق التدلیس

اریة یتكون من عنصرین انتزاع وعلیه فإن الركن المادي لجریمة التعدي على الأملاك العق
.2عقار مملوك للغیر وأن یكون الانتزاع عن طریق الخلسة أو التدلیس

:انتزاع عقار مملوك للغیر-أ
یستفاد من لفظ الانتزاع قیام الفاعل بسلوك إیجابي یتمثل في انتزاع أو السلب وهو الأخذ 

.بعنف وبدون رضا المالك
قانون العقوبات ونزع الملكیة 386لمنصوص علیه بالمادة غیر أننا نمیز بین الانتزاع ا

للمنفعة العامة الذي تقوم به الإدارة لأن نزع الملكیة للمنفعة العامة له هدف وهو المصلحة 
ل بالاستیلاء عالعامة وفق مجموعة من الإجراءات الصارمة، وتتحقق جریمة التعدي بقیام الفا

لا یرتكب الفاعل الفعل المجرم بنفسه، وإنما یمكن أن على ملك الغیر ونقله إلى حیازته وقد
، حیث أن 3یخطط ویوكل أمر التنفیذ لشخص آخر وهذا ما یدخل ضمن المساهمة الجزائیة

.40الجنائي العام، دار الهدى، الجزائر، ص محاضرات في القانون:عبد الرحمان خلفي1
الحمایة الجنائیة للملكیة العقاریة الخاصة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي، كلیة :یةششهرازاد بوشا2

.28، ص 2016-2015الحقوق والعلوم سیاسیة، جامعة طاهري مولاي، سعیدة، 
.29سابق، ص المرجع ال، شهرزاد بوشاسیة3
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من قانون 44المشرع لم یفرق بین الفاعل الأصلي والشریك، فنص في المادة 
.1"ایة أو الجنحةیعاقب الشریك في جنایة أو جنحة بالعقوبة المقررة للجن:"العقوبات

إذ یعتبر الشریك كل من ساهم مساهمة مباشرة أو غیر مباشرة في تنفیذ الجریمة، وكذلك 
كل من حرض بالفعل أو التهدید أو الوعد أو الإساءة استعمال السلطة وساعد الفاعل على 

.ارتكاب الأفعال التحضیریة مع علمه بذلك
كون شخصا طبیعیا أو معنویا، فالأشخاص أما فیما یتعلق بصفة مرتكب الفعل فقد ت

نوي الطبیعیة یمكن متابعتها ومساءلتها طبقا للقانون الإجراءات الجزائیة، أما الشخص المع
اسة مء إلى القضاء لإلغاء قراراتها اللا یمكن مساءلتها وإنما اللجو المتمثل في الدولة والولایة

ة الخاصة كالشركات والجمعیات فیعترف بالملكیة العقاریة الخاصة، اما الأشخاص المعنوی
.2لها المشرع بالمسؤولیة الجزائیة ویمكن معاقبتها بالحل والمصادرة

من 843و808ة والتي ذكرها بوضوح في المواد وقد اشترط القانون أن تنتقل الحیاز 
لى فعل الانتزاع، حیث أن الحیازة تتحقق بانتقالها من الحائز إبالقانون المدني، من قام 

المنتزع مثل دخول المنزل والبقاء فیه بدون رضا المالك، والأصل في الدخول أن یكون بغیر 
.3وجه قانوني أي خلسة

قانون 386ختلاس او تدلیس فلا تطبق المادة وبمفهوم المخالفة إذا سلم العقار بدون ا
.العقوبات

:أن یكون عقارا- ب
یجب أن یكون محل الانتزاع أو التعدي واقعا على عقار ویستوي أن یكون العقار أرض 

.الخ...ولا فرق أن یكون الأرض قد أعدت للزراعة أو البناء او مبنى كمسكن أو مصنع
كما لا یختلف الأمر إذا كانت ملكیة العقار المنزوع تابعة للأشخاص الطبیعیة أو 

.ن أن یقع الاعتداء على عقارمككانت أو خاصة، إذ ینویة العامة الأشخاص المع
:شكال حول ما إذا كان العقار متنازلا عنه أم لاوهنا یثور الإ

.45سابق، ص المرجع العبد الرحمان خلفي، 1
.17، ص 2008الجرائم الواقعة على العقار، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر، :الفاضل خمار2
.17، ص نفسهمرجع الالفاضل خمار، 3
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فإذا كان العقار متروك أو تنازل صاحبه عن ملكیته وجاء شخص آخر واحتله بنیة تملكه، -
.فهنا فعل الانتزاع غیر متوافر إضافة إلى عنصر الخلسة والتدلیس

ا لذلك لا تقوم جریمة الاعتداء على الملكیة العقاریة، لأنه في هذه الحالة یمكن للحائز وتبع
ن مدني، ویتحصل على قانو 827الجدید أن یكسب العقار المحاز بالتقادم طبقا لنص المادة 

.1ثبت ملكیته في ذلكیعقد الشهرة و 
ما في حالة المستأجر، أما إذا كان العقار متروكا دون أن یتنازل مالكه عن ملكیته ك

فالملكیة هنا لا زالت للمالك، لذلك كل من یقوم بالانتزاع، الحیازة، تكون قد ارتكب جریمة 
.التعدي على الملكیة العقاریة

:اقتران الانتزاع بالخلسة والتدلیس-ج
لم یرد في قانون العقوبات الجزائري تعریف الخلسة والتدلیس بالرغم من أهمیتها ضمن 

ل عفالقیام بصر الخاصة المكونة لجریمة الاعتداء على الملكیة العقاریة، فالخلسة هي العنا
الانتزاع خفیة أي بعید عن أنظار المالك ودون علمه أي سلب الحیازة من المالك دون علمه 

.آو موافقته أما التدلیس فهو إعادة شغل العقار بعد إخلاءه عنوة عن المالك
د المدني هو أن یقوم شخص بخداع الغیر حول وجود واقعة قانونیة أما التدلیس طبقا لقواع

دني هو التعبیر عن عیب بهدف الإضرار به أو الإفلات من القانون، وفق قواعد التشریع الم
، أو الرضا من خلال استعمال طرق احتیالیة من شانها أن تخدع المدلس علیه رادة في الإ

ر خادعة سواء بالكذب أو الكتمان كما جاء في وتدفعه إلى التعاقد بواسطة حیل ومظاه
یجوز إبطال العقد للتدلیس إذا كانت الحیل التي لجأ إلیها أحد:"من قانون المدني86المادة 

.2"ة بحیث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقدمساجالمتعاقدین أو التائب عنه من ال
حكم یقانون المدني اختلافا كبیرا حیث ویختلف التدلیس في القانون الجنائي عنه في ال

طلان العقد تم نتیجة تحایل أحد المتعاقدین، أما القانون الجنائي لا یدخل في معاملات بب
ورة والمتمثلة خطدرجة من الالناس إلا عند الضرورة، وذلك كلما رأى أن أفعال الجاني على 

:سبیل الحصر وهيق ع، على 372في احد الطرق التدلیسیة التي وردت بالمادة 

.17سابق، ص المرجع الالفاضل خمار، 1
، ص 2012، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1الحمایة الجزائیة للملكیة العقاریة الخاصة، ط :عبد الرحمان بربارة2

106.
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.استعمال طرق احتیالیة-أ
أن تتخذ هذه الأكاذیب نطاق معین یؤدي إلى التصرف في مال أو منقول لیس ملكا -ب

.للجاني ولیس له الحق في التصرف فیه
.1اتخاذ اسم كاذب أو صفة غیر صحیحة-ج

والتدلیس من الزاویة الجزائیة لجأت المحكمة العلیا إلى وفي غیاب عنصري الخلسة
.الاجتهاد في المسألة كما سنورده لاحقا

:الركن المعنوي-3
ي قاصدا انتزاع ملكیة الغیر أو حیازته ولا بد أن تدحقق الركن المعنوي إذا كان المعویت

ما یجب أن یكون أهلا یكون المعتدي عالما بوجود العقار في حیازة أو ملكیة الحیز علیه، ك
لتحمل المسؤولیة الجزائیة بإرادته ارتكاب الفعل فتوفر عنصر الإرادة والعلم أساس قیام الركن 

.2المعنوي
الأركان الخاصة: ثانیا

وفي إطار غیاب تعریف دقیق لمصطلحي الخلسة والتدلیس من الناحیة الفقهیة واللذان 
دي على الملكیة العقاریة، جعل المحكمة العلیا یشكلان العنصر الجوهري لقیام جریمة التع

المؤرخ في 279تلجأ إلى الاجتهاد في تحدید مفهوم هذین المصطلحین في القرار 
ق ع یعین 386التدلیس العنصر المنصوص علیه في المادة :"على أنه13/05/1986

محضر الخروج إعادة شغل ملكیة الغیر، بعد إخلاءها وهذا بعد أن تتم معاینة ذلك بواسطة 
"المحدد من طرف العون المكلف بالتنفیذ

بحیث یستفاد من قرار المحكمة العلیا أن مفهوم عنصر الخلسة والتدلیس في جنحة التعدي 
:3من قانون العقوبات یتطلبان توافر العناصر التالیة386على الملكیة العقاریة وفقا للمادة 

:ضرورة استصدار حكم یقضي بالإخلاء-1
یطرد المعتدي من العقار محل المطالبة یقضيجب استصدار حكم من القاضي العقاريی

.القضائیة وصیرورته نهائیا أي قابل للتنفیذ الجبري

.107، ص المرجع السابق، عبد الرحمان بربارة1
.107سابق، ص المرجع ال، عبد الرحمان بربارة2
.، قانون العقوبات مدعم بالاجتهاد القضائي13/05/1986مؤرخ في 279قرار رقم 3
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حیث :"15/02/1983الصادر في 75وهو ما أشارت إلیه المحكمة العلیا في قرارها رقم 
اعن تعاقب كل من حكم علیه ق ع التي أشار إلیها القرار وطبقها على الط386ان المادة 

بحكم نهائي بإخلاء عقار ملك للغیر وامتنع عن مغادرته بإرادته رغم صدور أحكام نهائیة 
.1"وتنفیذها من طرف المنفذ الشرعي

:إتمام إجراءات التبلیغ والتنفیذ-2
العقار محل المطالبة المعتدي من إذ أن استصدار حكم من القاضي العقاري یقضي بطرد 

:القضائیة لا یكفي بل یجب القیام بتبلیغ وتنفیذ هذا الحكم ویقتضي توافر ما یلي
.ون مؤهلعأن یباشر التبلیغ والتنفیذ -
.أن یتم التبلیغ بصورة صحیحة-
.أن یباشر التنفیذ بالوسائل الودیة أولاء-
:ون مؤهلعغ والتنفیذ أن یباشر التبلی-أ

، المؤرخ في 06/03القانون رقم من12وهو المحضر القضائي طبقا للمادة 
.المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي20/02/2006
:أن یتم التبلیغ بصورة صحیحة- ب

بحیث أن التبلیغ یجب أن یتم بتسلیم نسخة من السند المراد تبلیغه إلى الخصم المطلوب 
أو تابعیه أو تبلیغه، ویؤشر في آخر المحضر مخاطبا إیاه شخصیا أو إلى احد أقاربه 

.البوابین أو أي شخص یقیم بالمنزل نفسه ویذكر مخاطبا فلان
من قانون الإجراءات 612ذ بعد انقضاء مهلة خمسة عشر یوما المحددة في المادة إ

.المدنیة والإداریة تبدأ مباشرة إجراءات التنفیذ الجبري
:أن یباشر التنفیذ بالوسائل الودیة أولاء-ج

لمعمول به في قضایا الطرد بأن لا یلجأ المحضر القضائي إلى إجراءات وحیث انه من ا
التنفیذ الجبري إلا إذا باءت المحاولات الودیة بالفشل، فبعد انقضاء مهلة خمسة عشر یوما 
بقوم المحضر بإجراء محاولة طرد ضد المحكوم علیه، فإذا استجاب یحرر محضر یثبت 

.100ص ،2017، 11حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، ط :عمر حمدي باشا1
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ویلتمس في المحضر ) عدم جدوى محاولة الطرد(ر عملیة الطرد أما في حالة الرفض فیحر 
.1من وكیل الجمهوریة مسابقة بالقوة العمومیة لإجراء طرده بالقوة من العقار

:عودة المحكوم علیه لشغل الأماكن من جدید بعد طرده منها-3
إذ أن جریمة التعدي على الملكیة العقاریة لا تنشأ إلا إذا تم انتزاع عقار مملوك للغیر دون 
توافر عنصري الخلسة والتدلیس وفق منظور المحكمة العلیا، بحیث أنه یستدعي من مجال 

.التجریم الدخول إلى العقار المملوك للغیر لأول مرة
تفسیر المحكمة العلیا للتدلیس مبالغ فیه ذلك أن وخلاصة القول بالنسبة لهذه المسألة أن 

ق ع فمن احتل 386هذا التفسیر لا یمنح الحمایة الكافیة، التي جاءت من اجلها المادة 
عقارا بدون وجه حق لأول مرة لا یعد مرتكبا لجریمة الاعتداء على الملكیة العقاریة وكأنها 

.2تحث المعتدي على الملكیة العقاریة
الجزاء المقرر للجریمة التعدي على الملكیة العقاریة الخاصة: نيالفرع الثا

سنتولى في هذا الفرع التطرق إلى الجزاء الذي قرره المشرع لجریمة التعدي على الملكیة 
العقاریة الخاصة في الحالات البسیطة وكذلك في الحالات المشددة یتوفر مجموعة من 

.الظروف
.في حالتها البسیطةالجزاء المقرر للجریمة : أولا

التعدي على الملكیة العقاریة البسیطة هي الحالة التي یقوم فیها الجاني بالاعتداء جنحة
على حیازة أو ملكیة عقار مملوك للغیر خلسة أو بطرق التدلیس، بحیث تكون عقوبتها وفقا 

ق ع الفقرة الأولى هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 386للمادة 
.دج100.000إلى 20.000

یر أنه إذا توافرت في الجریمة مجموعة من الظروف أو أحد الظروف المشددة التالیة فإن غ
.العقوبة تشدد

جامعة عباس لغرور، جریمة التعدي على الملكیة العقاریة الخاصة، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة،:مریم عثماني1
.1133-1132ص ،2017، الجزائر، جوان 8العدد خنشلة،

.1133، ص نفسهمرجع المریم عثماني ، 2
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لمقرر للجریمة في حالتها المشددةالجزاء ا: ثانیا
ق ع على عدة ظروف مشددة 386تنص الفقرة الثانیة من المادة :الظروف المشددة-1

:1ومنها
دة بین غروب الشمس وشروقها أي من الثامنة مساءا إلى ویتمثل في الفترة الممت:اللیل-أ

.من قانون الإجراءات الجزائیة47الخامسة صباحا كما جاء في إعادة 
وهو كل إكراه معنوي تدرج تحته كافة صور انعدام الرضا لدى المجني علیه :التهدید- ب

.من قانون العقوبات287إلى 284وذلك استنادا إلى المواد 
.2و كل تصرف غیر مشروع یلحق بالغیر ضررا جسیما ذا طبیعة مادیةه:العنف-ج
یوصف بالكسر فتح أي جهاز من "قانون العقوبات 356والذي عرفته المادة :الكسر-د

أجهزة الإقفال بالقوة أو الشروع في ذلك سواء بكسره أو إتلافه أو بأي طریقة أخرى حیث 
یسمح لأي شخص بالدخول إلى مكان مغلق أو بالاستیلاء على أي شيء یوجد في مكان 

.3"مقفول
حیث یشكل تعدد الفاعلین اثنین أو أكثر ظرف تشدید :حتعدد الفاعلین وحمل السلا- ه

.4بالنظر بخطورة الواقعة، أما السلاح فالمراد به كل أداة من شأنها أن تمس سلامة الجسم
:ومنه فإنه ویتوفر أحد هذه الشروط فإن العقوبة تشدد كما یلي

ق ع في 386دة في هذه الحالة تشدد العقوبة وفق الما:الجزاء المقرر بظرف تشدید-2
:الفقرة الثانیة كما یلي

.دج100.000إلى 20.000عقوبة الحبس من سنتین إلى عشر سنوات والغرامة من 
.5جزاء التعدي على الملكیة العقاریة دون نیة التملك: المطلب الثاني

كیة بعد التطرق لجریمة التعدي على الملكیة العقاریة الأهم وسیلة للحمایة الجزائیة للمل
العقاریة الخاصة، سنتناول بالدراسة أیضا باقي الجرائم الماسة بالعقار سواء كانت مباشرة أو 

.112سابق، ص المرجع العبد الرحمان بربارة ، 1
.111، مرجع نفسه، ص عبد الرحمان بربارة 2
.2016یونیو 19المؤرخ في 02-16، قانون 356المادة 3
.112سابق، ص المرجع العبد الرحمان بربارة ، 4
.130، ص نفسهمرجع العبد الرحمان بربارة ، 5
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بصفة غیر مباشرة، حیث تتقسم تلك الجرائم المشابهة للتعدي على الملكیة العقاریة 
جرائم تتضمن أفعالا غیر مشروعة تلحق ضررا بالعقار حالا دون توفر عنصر سلب :صنفین

احبها، وجرائم تتضمن أفعالا غیر مشروعة دون أن تلحق ضررا بالعقار في الملكیة من ص
حد ذاته والغایة من تشریعها حمایة حرمة الحیاة الخاصة للأفراد وسنتناول بالتفصیل الجرائم 

یة في الفرع الأول و الجرائم الواقعة على العقارات الغیر مبنیة في بنمالواقعة على العقارات ال
.الفرع الثاني
لجرائم الماسة بالعقارات المبنیةا: الفرع الأول

وتنحصر هذه الأفعال غیر المشروعة وقتا للتشریع الجزائي في جریمتین هما جریمة تحطیم 
.ملك الغیر وجریمة وضع النار في ملك الغیر

.جریمة تحطیم ملك الغیر: أولا
من بین الجرائم الواقعة على العقار دون نیة سلب الملكیة وإنما بنیة إلحاق الضرر وتعتبر

.به
:أركان الجریمة-

:جریمة تحطیم ملك الغیر كغیرها من الجرائم تتحقق بتوفر ثلاثة أركان وهي

:الركن الشرعي- أ
عقوبات، من قانون ال407مكرر و406تعرض المشرع لهذه الجریمة من خلال المادتین 

إلا أن المادة الأولى حصرت ملك الغیر في أجزاء من عقار أما النص الثاني فوسع من 
.المقصود من ملك الغیر لیشمل العقار والمنقول

:الركن المادي- ب
ویشمل ارتكاب الجاني فعل مادي یتضمن الإتلاف أو التخریب إذا أن الإتلاف هو تخریب 

ح تماما للاستعمال بینما التخریب هو جعل المال غیر المال بأیة طریقة تجعله غیر صال
.صالح للاستعمال بصورة مؤقتة فقط إلى حین خضوعه للترمیمات اللازمة

مكرر نصت أنه یجب أن یقع 406الإتلاف أو التخریب فإن المادة و بالنسبة لمحل 
فتتعلق بالأموال التي ورد ذكرها في المادة 407التخریب على أجزاء من العقار ،أما المادة 

ق ع على سبیل الحصر، وبما أننا بصور دراسة تحطیم الملكیة العقاریة فیعتبر الفعل 396
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كذلك إذا وقع على مبان أو مساكن أو غرف أو مخازن أو ورش غیر مسكونة أو غیر 
.مستعملة للسكن أو غابات وحقول

ریب على مال مملوك للغیر إذ أن للمالك حق التصرف كما یجب أن یقع الإتلاف أو التخ
في ماله دون أن یلحقه عقاب ما لم یتسبب ذلك في إلحاق أضرار بالغیر و إنما یعاقب على 

.1إتلاف ملك الغیر
:الركن المعنوي-ج

فالقصد الجنائي یتمثل في اتجاه إرادة الفاعل دیةمجرائم الإتلاف و التخریب من الجرائم الع
إلى أحداث الإتلاف أو التخریب أو التعطیل وعلمه بأنه یحدثه بغیر حق و على ملك 

.2الغیر
:ما یليفي قرره المشرع لردع هذه الجرائم یتمثل الجزاء الذ

:الجزاء المقرر لجریمة تحطیم ملك الغیر-2
عقار تعتبر وصف جنحة بحسب العقوبات التي وضعها بالنسبة لجنحة تخریب أجزاء من 

.دج100.000إلى 20.000لى سنتین و بغرامة من المشرع لها بالحبس من شهرین إ
.جریمة وضع النار في ملك الغیر: ثانیا

تعد جریمة وضع النار عمدا من الجرائم التي تتسبب في إلحاق أضرار بملك الغیر في 
عل نیة سلب الملكیة من صاحب العین المتضررة، ولا یشترط الحال دون أن تكون للفا

بالضرورة أن یبدأ وضع النار من ملك المتضرر إنما قد تكون من ملك الفاعل سواء عمدا 
.أو سبب التهاون و الرعونة

:أركان الجریمة-1
:تقوم جریمة وضع النار في ملك الغیر على ثلاثة أركان

:الركن الشرعي-أ
شرعیة بحیث یعاقب على جریمة وضع النار في ملك الغیر بعدة نصوص وهي أي مبدأ ال

.مكرر من قانون العقوبات405، 398و396و395المواد 

.32، ص 2007الحمایة الجزائیة للملكیة العقاریة، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، :لیلة تونسي1
.133، ص المرجع السابقعبد الرحمان بربارة ، 2
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:الركن المادي-ب
ویتمثل في قیام الجاني بفعل أحداث النار ویقصد بإحداث النار استعمال كل وسیلة من 

فحم مشتعل أو غیرهما من المواد القابلة شأنها أن تؤدي إلى الحرائق كإلقاء الكبریت أو
لم تحدد طریقة معینة للأخذ بها إنما تركت المجال مفتوحا 399إلى 395للاشتعال فالمواد 

تیار كهربائي إذ لا یشترط التعء كانت تقلیدیة أو حدیثة منها إقلیشمل كافة السبل سوا
لاكتمال الجریمة أن یكون الشيء قد أتلف بفعل النار بل یكفي أن تكون النار قد أمسكت به 

.وتكون أمام جریمة تامة ولیس محاولة
:الركن المعنوي-ج

تنقسم جریمة وضع النار في ملك الغیر إلى جرائم عمدیه أخرى غیر عمدیه للحریق 
من قانون عقوبات فهي جنایات 398-396-395عاقب علیه بالمواد فبالنسبة للحریق الم

.لذا یتوجب فیها القصد الجنائي
مكرر فهي جنحة تقوم بمجرد وضع النار 405أما الحریق المعاقب علیه في المادة 

نتباه أو إهمال دون نیة الحرق وإنما نتیجة خطأ یتجسد في رعونة أو عدم احتیاط أو عدم ا
.1نظمةالأة أو عدم مراعا

:الجزاء المقرر لجریمة وضع النار في ملك الغیر- 2
بالنسبة للحریق الذي یحدث أضرار بالأماكن المسكونة أو المستعملة للسكن تكون العقوبة 

سنة، وقد شدد المشروع العقوبة لأن الحریق من الجرائم 20السجن المؤبد وذلك في حدود 
.الخطیرة

وذلك عمدا و 396ذي یقع أضرارا بأحد الأموال المذكورة في المادة أما بالنسبة للحریق ال
التي سببت ضررا للغیر یعاقب علیها بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات حسب 

.ق ع397نص المادة 
: التالیةالمشددةأنه إذا توفرت إحدى الظروف غیر

.أن یؤدي الحریق إلى موت شخص أو عدة أشخاص-أ
.یتسبب الحریق في عامة مستدیمةأن-ب

.135- 134سابق، ص المرجع العبد الرحمان بربارة ، 1
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:فإن العقوبة تشدد لتصبح كالتالي
وفي حالة ما إذا نتج عن الحریق وفاة شخص أو عدة أشخاص فإن العقوبة تشدد لتصبح 

.1الإعدام، وإذا أدى إلى أحداث جرح أو عاهة مستدیمة فتكون العقوبة السجن المؤبد
.جریمة انتهاك حرمة مسكن: ثالثا

كل ما یدخل فجأة أو خدعة أو یقتحم منزل مواطن "ق ع على انه 295تنص المادة 
دج 100.000إلى 20.000یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من  

وإذا ارتكبت الجنحة بالتهدید أو بالعنف تكون العقوبة بالحبس من خمس سنوات على الأقل 
.2دج20.000دج إلى 5.000امة من إلى عشر سنوات على الأكثر وبغر 

:أركان الجریمة- 1
:كغیرها من الجرائم تقوم جریمة انتهاك حرمة منزل على الأركان التالیة

:الركن الشرعي- أ
.قانون العقوبات المذكورة أعلاه295ویتمثل في نص المادة 

:الركن المادي-ب
و ملحقاته ، ویقصد بالمنزل حسب المادة تقتضي هذه الجریمة الدخول فعلا إلى منزل أ-

ولو متنقل متى كان أو غرفة أو خیمة أو كشك من قانون العقوبات كل مبنى أو دار355
معدا للسكن إن لم یكن مسكون وقت ذلك كافة توابعه  مثل الأحواش وحظائر الدواجن 

مالها حتى ولو كانت الغلال والإسطبلات والمباني التي توجد بداخلها مهما كان استعومخازل
، حیث أشارت المحكمة العلیا في 3محاطة بسیاج خاص داخل السیاج أو السور العمومي

لا یشترط أن یكون المنزل مسكونا بل یكفي أن یكون العقار معدا للسكن "قرار لها بأنه 
.4"وتحوزه المجني علیها بأي طریق من طرق الحیازة المشروعة

.أجنبیا عن صاحب المنزلأن یكون مرتكب الفعل شخصا -

.76سابق، ص المرجع الالفاضل خمار، 1
.،السابق الذكر2016یونیو 19المؤرخ في 02- 16قانون 295المادة 2
.،السابق الذكر2016یونیو 19المؤرخ في 02- 16قانون 355المادة 3
.205، ص 1996، سنة 01، مجلة قضائیة، العدد 26/01/1991مؤرخ في 78566رقم الغرفة العقاریة 4
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و المقصود هنا باقتحام شخص أجنبي للمنزل هو كل شخص ما عدا الموظف في السلك 
الإداري أو القضائي و ضباط الشرطة القضائیة و كل قائد أو أحد رجال القوة العمومیة فإذا 

.تعلق الأمر بأحد هؤلاء نغیر وصف الجریمة إلى إساءة استعمال السلطة
.رن الدخول بعدم رضا أو قبول صاحب المنزلوأن یقت-

بحیث أن هذه الجریمة لا تقوم إلا إذا كان الدخول عن طریق استعمال المفاجأة أو الخدعة 
دون علم أو موافقة صاحبه إذ أن رضي صاحب المنزل، بعدم فكرة الاعتداء وذلك طبقا لما 

.ق ع295تنص علیه المادة 
:الركن المعنوي- ج

هذه الجریمة متى توفرت في الجاني نیة كشف الحرمة ورفع الستار دون وجه حق وتتحقق 
.1عن الحیاة الخاصة للمواطنین، حتى ولو لم یكن الباحث عن الاعتداء هو سلب الحیازة

:الجزاء المقرر لجریمة انتهاك حرمة مسكن- 2
:الجزاء في الحالة البسیطة- أ

على جریمة انتهاك حرمة مسكن في وصفها البسیط بالحبس من سنة إلى خمس یعاقب
دج وهذا حمایة حریة الأفراد وممتلكاتهم 100.000إلى 20.000سنوات وبغرامة من 

.المنصوص علیها قانونا ودستورا
:الجزاء في الحالة المشددة- ب

ید وهما التهدید والعنف، في فقرتها الثانیة عن ظرفین من ظروف التشد295نصت المادة 
ق ع أي أن الفعل المجرم یتشدد 386كما أشرنا إلى مفهومهما من خلال تحلیل نص المادة 

بأحد هاذین الظرفین ویغلظ العقوبة لتصبح الحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات على 
دج، بحیث نلاحظ أن هذه الجنحة تظل 100.000دج إلى 20.000ثر والغرامة من كالأ
.تفظة بوصفها الجنائي ولا تتغیر إلى جنایة رغم تشدید العقوبةمح

إضافة إلى ذلك فالمشرع أغفل ظروف التشدید الأخرى كاللیل والتعدد وحمل السلاح، 
، )هذه الجریمة لیلا(فاللیل یعتبر أهم ظرف تشدید، فلا یعقل أن یعاقب الجاني المرتكب 

.1كالذي یرتكبها نهارا

.50سابق، ص المرجع الالفاضل خمار، 1
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جرائم الواقعة على العقارات الغیر مبنیةال: الفرع الثاني
من بین الأفعال المضرة بالعقارات الغیر مبنیة جریمتین هما جریمة الصید في ملك الغیر 
وجریمة المرور على ملك الغیر، إذ أن كلتا الجریمتین تشكلان اعتداء على الملكیة العقاریة، 

هذه السلوكات هو حمایة الأملاك من لكن دون نیة سلب ملك الغیر، إذ أن الغایة من تجرید
.2الاستغلال والاستعمال

.جریمة الصید في ملك الغیر: أولا
یعد الصید في ملك الغیر دون موافقة صاحب العقار تعدي على ملكیته العقاریة بنیة 

:الاستغلال والاستعمال إذ أن هذه الجریمة تقوم بتوفر الأركان التالیة
لمشرع الجزائري أحكام هذه الجریمة أحكام هذه الجریمة في أدرج ا:الركن الشرعي-1

المتضمن 22/08/1982المؤرخ في 82/10نصوص خاصة والمتمثلة في القانون رقم 
یعاقب بالحبس من خمسة أیام إلى ثلاثة أشهر :"منه40قانون الصید، حیث جاء في المادة 

:دج أو بإحدى العقوبتین كل من850إلى 300وبغرامة من 
اصطاد في أرض الغیر دون موافقته إذا كانت هذه الأرض محاذیة لمنزل مسكون أو إذا -أ

.كانت مطرقة بسیاج یعزلها عن الأرض المجاورة لها
500إذا ارتكبت المخالفة لیلا یعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتین وبغرامة من -ب

.دج1000دج إلى 
ویتمثل في القیام بالصید وهو أن یقوم الجاني بأفعال عادة ما یقوم بها :الركن المادي-2

، وذلك في أرض الغیر أي أن ...الصیاد كحمل السلاح واصطحاب كلاب الصید والترصد
یصطاد الجاني في أرض ملك للغیر، وذلك دون موافقة مالك الأرض ولقد اشترط المشرع ان 

.3محاط سیاجتكون هذه الأرض بجانب منزل مسكون أو 
ویتحقق هذا الركن بعلم الجاني أن الأرض التي یقوم بالصید فیها ملك :الركن المعنوي-3

للغیر وأن صاحب العقار لا یعلم بذلك التصرف، وكذلك إذا تم اختراق السیاج الذي أحیطت 
.به الأرض من اجل القیام بالصید فهیا

.131، ص 2008، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 1الحمایة القانونیة لحرمة مسكن، ط :أحمد غاي1
.138سابق، ص المرجع العبد الرحمان بربارة ، 2
.168سابق، ص المرجع الالفاضل خمار، 3
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:الجزاء المقرر لجریمة الصید في ملك الغیر-4
إلى 300یعاقب على هذه الجریمة بالحبس من خمس أیام إلى ثلاثة شهور وبغرامة من 

دج، إلا أن هذه العقوبة تشدد بتوفر ظرف اللیل تصبح العقوبة بالحبس من ثلاثة 850
.1دج1000إلى 500أشهر إلى سنتین بالتشدید، والغرامة من 

.جریمة المرور على ملك الغیر: ثانیا
تعمال أرض مملوكة للغیر دون موافقة صاحبها بشكل فعلا مجرما حتى ولو إن مجرد اس

.لم یلحق ضررا مادیا بالعقار وتتحقق هذه الجریمة یتوفر الأركان الخاصة بها
في المادة الغیرلمشرع جریمة المرور على ملك أدرج ا:الركن الشرعي:أ: أركان الجریمة1

اقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین وبغرامة یع:"مكرر من قانون العقوبات بقولها413
.دج1000إلى 500من 

كل من أطلق مواشي من أي نوع كانت في أرض مملوكة للغیر وعلى الأخص في -
المشاكل والكروم أو مزارع الصفصاف أو الكبار أو الزیتون أو التوت أو الرمان أو البرتقال 

مشاكل ذات الثمار او غیرها المهیئة بعمل أو غیرها من الأشجار المماثلة أو في مزارع أو
.الإنسان

كل من جعل مواشي أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب تمر في أرض الغیر المبذورة أو -
.حاصل في أي فصل كان أو تركها تمر فیهامالتي بهام 

كل من جعل مواشیه أو دوابه معدة للجر أو الحمل أو الركوب تمر في أرض الغیر قبل -
.2"حین المحصول

:الركن المادي-2
وتكمن خطورة هذه الجریمة في قیام الجاني بإطلاق مواشیه في أرض الغیر أو المرور 

ا ویقصد بها، وهنا یمكن لها أن تحدث ضررا بالعقار عند إهمال حراستها من طرف مالكه
المشرع هذا بفعل المرور الذي ینصرف إلى عدة معاني كالتجوال والمطاردة وكذا العبور 

.الذي بصاحبه إتلاف

.169سابق، ص المرجع ال، الفاضل خمار1
.،السابق الذكر2016یونیو 19المؤرخ في 02-16مكرر، قانون 413المادة 2
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ولقد حرص المشرع على إبراز طبیعة الأرض المحمیة أي أن تكون مزروعة بعدة أنواع 
.كالمشاتل والكروم والزیتون والتوت والبرتقال

:الركن المعنوي-3
لجریمة بتوافر القصد الجنائي العام والذي یتحقق بمجرد إطلاق المواشي أو تقوم هذه ا

ر             یقصد الجاني إلحاق الضرر بالعقاتركها تمر على أرض الغیر حتى وإن لم 
:الجزاء المقرر لجریمة المرور على ملك الغیر2

500رامة من توصف هذه الجریمة بجنحة عقوبتها الحبس من ستة أشهر إلى سنتین وبغ
.دج1000إلى 
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:الفصلخلاصة 

وجه عام وأهم بفي هذا الفصل على دارسة الملكیة العقاریة الخاصة ناانصب اهتمام
جوهرهاملكیة من الحق غتفر یتضح لنا أن قیود المصلحة الخاصة لالالقیود الواردة علیها، 

نا وتوصلعلى هذا الحق،إلى حق الاعتداءیصل الذي ةالعامالمصلحة عكس القیود
صوروإبرازالعقاریة الخاصة الملكیةلحمایة القضائیةلاجتهادات ابالدارسة إلى أهم 

ملكیة العقاریة الخاصة ومجهودات المشرع في حمایة هذا الحق من خلال الالاعتداء على 
.القوانین والاجتهادات
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یمكن إن المبرر الأساسي لتشریع الإجراءات الجزائیة یكمن في اعتباره السبیل الذي به

تطبیق قانون العقوبات، حیث یهدف قانون الإجراءات الجزائیة إلى ضمان التطبیق السلیم 

لقانون العقوبات من جهة ومن جهة أخرى تجده یمثل ضمانا للحقوق والحریات، فالحمایة 

الجزائیة لا یمكن أن تتقرر إلا بموجب آلیة قانونیة تضمن رجع الانتهاكات الواقعة على 

قاریة الخاصة، بتوقیع العقاب المناسب وتحقیق الردع العام والخاص، إذ تعتبر الملكیة الع

إجراءات المحاكمة أمام القضاء الجزائي وإصدار الأحكام بذلك تكریسا لمبادئ الدستور التي 

تقضي بأنه لا یمكن أن یعاقب أي شخص بعقوبة إلا بعد صدور حكم یثبت إدانته عبر 

، لذلك فإن العمل في هذا الفصل 45رره الدستور في المادة محاكمة قانونیة طبقا لما یق

منصبا على النصوص الإجرائیة التي قررها القانون لحمایة الملكیة العقاریة سیكون من 

الخاصة وذلك بإبراز دور سلطة الاتهام المتمثلة من طرف النیابة العامة في المتابعة 

لملكیة العقاریة الخاصة، وكذا الوساطة الجزائیة فیما یخص التدخل العاجل لها لحمایة ا

كبدیل عن المتابعة الجزائیة الذي یوسع من سلطات النیابة في هذا المجال وذلك في المبحث 

الأول، أما المبحث الثاني فسنتطرق بالدراسة إلى دور المحكمة في حمایة الملكیة العقاریة 

في جنحة الاعتداء على الخاصة من خلال إبراز الاختصاص النوعي والإقلیمي للنظر

الملكیة العقاریة الخاصة وكذا حالة الدفع بمسألة فرعیة لكون مسألة الملكیة والفصل فیها 

.یخرج عن اختصاص القاضي الجزائي، ومضمون الحكم الجنائي النتائج عن هذه الدعوى
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الحمایة الإجرائیة قبل مرحلة المحاكمة: المبحث الأول

سنتناول في هذا المبحث دور النیابة العامة في حمایة الملكیة العقاریة الخاصة لما لها من 

صلاحیات لحفظ النظام العام ومعالجة الحالات الطائرة التي تتطلب حسما عاجلا وذلك في 

المطلب الأول، أما المطلب الثاني سنتناول بالدراسة الوساطة الجزائیة في القضایا العقاریة 

.تبارها إجراء جدید یوسع من صلاحیات النیابة العامة في هذا الصددباع

دور النیابة العامة في حمایة الملكیة العقاریة الخاصة: المطلب الأول

باعتبار النیابة العامة هي سلطة الاتهام الأصلیة في التشریع الجزائري ستأتي في هذا 

الملكیة العقاریة الخاصة لحمایة وقتیة وذلك المطلب على إبراز دور النیابة العامة في حمایة 

في الفرع الأول أما الفرع الثاني فسنخصصه لدور النیابة العامة في تحریك الدعوى 

.العمومیة

دور النیابة في الحمایة الوقتیة: الفرع الأول

بها عة الإجراءات القانونیة التي تقومیقصد بالحمایة الوقتیة للملكیة العقاریة الخاصة مجمو 

النیابة العامة والتي من شأنها أن تحمي الملكیة مؤقتا، إذ أن هذه الحمایة تكون قبل إحالة 

.الدعوى على المحكمة المختصة
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فالمشرع أعطى النیابة سلطة واسعة في تقریر الأخطار الآتیة لمعالجة الحالات الطارئة 

ء على الملكیة الوطنیة، فإنها التي ینتج عنها أضرار جسیمة خاصة إذا تعلق الأمر بالاعتدا

لكیة، لكن تتدخل إلى جانب السلطة الإداریة المتمثلة في الوالي من أجل استعادة هذه الم

هذا التدخل المستعجل بالنسبة لحالات التعدي على الملكیة السؤال المطروح هل یمتد

.العقاریة للخواص في التشریع الجزائري أم لا؟

في هذا الشأن نجد أنه في حالة تعرض الملكیة العقاریة الخاصة للاعتداء فإن النیابة 

ة الجزائیة وفقا للإجراءات العامة تتحفظ عن التدخل ویقتصر دورها على مجرد المتابع

.1، أو یصرف الأطراف لرفع دعواهم أمام القضاء المدنيالعادیة

العقاریة بالنسبة للأفراد، فهي ثروة محدودة وأصبحت على الرغم من الأهمیة الكبیرة للملكیة 

تشكل مؤشرا أساسیا في تطور الدول، بالإضافة إلى أن الاعتداء على الملكیة العقاریة 

الخاصة قد ینتج عنها جرائم أخرى تأخذ شكل رد فعل بالنسبة للطرف المتضرر، وعلى الرغم 

ت دلائل یة تجیز للنیابة العامة متى قامونمن ذلك فإن المشرع الجزائري لم یستحدث مادة قان

كافیة على جدیة الاتهام في جریمة التعدي على الملكیة العقاریة الخاصة أن تأمر باتخاذ 

المصري والمغربي اللذان أقرا بضرورة ینإجراءات تحفظ لحمایتها، على عكس التشریع

.تم الفصل في الدعوى العمومیةالتدخل الفوري للنیابة العامة لحمایة الملكیة العقاریة ریثما ی

.337سابق، صالمرجع الجمال، قتال1
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للملكیة وما یمكن الإشارة إلیه عن التشریعین المصري والمغربي بخصوص الحمایة المؤقتة

العقاریة الخاصة، أن كلا التشریعین أعطى الحق بذلك للنیابة قبل ممارستها للدعوى 

.العمومیة

ومنه نجد أن المشرع الجزائري قصر في تدخل النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة 

فقط، دون التوسیع من صلاحیتها وهو الأمر الذي نأمل أن یأخذ به المشرع الجزائري لیوسع 

أوسع للدفاع عن هذا ات  من نطاق تدخل النیابة باعتبارها ممثلة الحق العام ومنحها صلاحی

.1الحق

دور النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة: فرع الثانيال

في إطار تمتع النیابة العامة بصلاحیة متابعة الجاني عن طریق الدعوى العمومیة، والتي 

تعتبر من أبرز المهام المستندة إلیها، ولما كانت الدعوى المدنیة توفر الحمایة بغرض 

لعمومیة هي المطالبة بتوقیع العقاب وتحقیق ضمان جبر الضرر والتعویض، فإن الدعوى ا

جملة من ارسة هذه الأخیرة، إلا إذا توفرتممالردع العام والخاص، غیر أنه لا یمكن 

، وحتى )أولا(الشروط التي تعطي للنیابة الحق في التدخل لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة 

).ثانیا(یتسنى لها تحریك الدعوى العمومیة 

، جامعة الحقوقالآلیات القانونیة لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة :بن زكريراضیة1
.144، ص 2010- 2009باتنة، ،الحاج لخضر
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تدخل النیابة العامة لحمایة الملكیة العقاریةشروط : أولا

المشرع تدخل النیابة العامة فیها جریمة التعدي على الملكیة العقاریة من الجرائم التي قید 

الخاصة، وذلك بتوفر بعض الشروط من بینها ارتكاب التعدي بواسطة عنصري الخلسة

من قانون العقوبات غیر أن الاجتهادات القضائیة 386والتدلیس مثل ما جاء في المادة 

حتى تكون هناك جریمة آخرجزائر أضافت شرطا أو عنصرا الصادرة عن المحكمة العلیا بال

تسمى جریمة التعدي على الملكیة العقاریة، وبالتالي جواز تدخل النیابة العامة إذ یتمثل هذا 

جود حكم مدني یقتضي بالطرد من العقار وتم تنفیذه وعودة المعتدي للاعتداء الشرط في و 

.1على العقار من جدید

ونورد في هذا الشأن بعض القرارات القضائیة التي تؤكد على ضرورة وجود هذا الشرط 

قضت في عدة المحكمة العلیا الجزائر حیثحتى نقول بوجود الجریمة من خلال اجتهادات 

:ما یليقراراتها 

تثبت جنحة الاعتداء :"09/12/1998الصادر بتاریخ 179222قرار المحكمة العلیا رقم -

على الملكیة العقاریة بوجود أحكام مدنیة نهائیة تقضي بطرد المتهم من الأماكن المتنازع 

علیها وأن یتم تنفیذ هذه الأحكام وأن یقوم المتهم من جدید بالاعتداء على نفس الأماكن وأن 

.219سابق، ص المرجع ال، قتالجمال 1
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إلى يقضاء بإدانة المتهم بهذه الجنحة دون توافر أركانها یعد بمثابة قصور التعلیل ویؤدال

.1"النقض

القرار یتضح أن تدخل النیابة العامة في جرائم الاعتداء على ومن خلال ما جاء به

الملكیة العقاریة الخاصة معلق على توفر حكم مدني، غیر أن المحكمة العلیا لم تستقر على 

هذا الشرط الذي اعتبرته من أركان الجریمة وهذا الاجتهاد یتعارض مع مبدأ القیاس في 

یره یفقد النص معناه، مما أدى بها إلى الرجوع عن هذا القانون الجنائي، إذ أن التوسع في تغی

یشكل :"الذي یقضي بـ07/10/2010القرار حیث أنها قضت في قرار آخر لها صادر في 

انتزاع عقار مملوك للغیر خلسة أو یطرق التدلیس جریمة التعدي على المكیة العقاریة، دون 

.2"نفیذاشتراط حكم مدني ناطق بطرد المعتدي وعودته بعد الت

ق ع ذلك 386وهذا الرأي الذي جاء به القرار الأخیر هو الرأي الذي یستقیم ونص المادة 

.أن التغییر الموسع یفقد النص معناه

محكمة العلیا یمكن أن یعتبر دلیلا  على الشرط الذي جاءت به الأنونرى في هذا الصدد 

.شرطا لقیامهاأوالجریمة ولیس ركنا حدوث 

.153، ص 2002، 1، الاجتهاد القضائي، عدد خاص 09/12/1998الصادر بـ179222، القرار الغرفة العقاریة1
.331، ص 1، مجلة المحكمة العلیا، العدد 07/10/2010، الصادر في 504569القرار رقم الغرفة العقاریة،2
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إجراءات تحریك الدعوى العمومیة: ثانیا

تعد الدعوى العمومیة الوسیلة القانونیة لحمایة حقوق المجتمع من التصرفات الغیر 

.مشروعة، فهي ترمي إلى توقیع الجزاء الجنائي وتحقیق الردع العام والخاص

تراها إذ تتمیز بطبیعتها العامة لأن النیابة تملك سلطة المتابعة واتخاذ الإجراءات التي

مناسبة، لذا فهي تنوب المجتمع قانونا في مجال قانون العقوبات وهي تبدأ بثلاث مراحل من 

.النشأة ثم التحریك فالمباشرة

:إدارة الدعوى العمومیة-1

إذ أن النیابة العامة تتمتع بالصلاحیة الملائمة في اتخاذ الإجراء المناسب بشأن رفع 

اتخاذ حفظ الملف، وإن كان للنیابة أن اتخذت  إجراء رفع الدعوى العمومیة أو عدم رفعها ب

الدعوى أمام المحكمة المختصة فإن هذا الإجراء یجب أن یكون مبنیا على أسس وأسباب 

تستدعي ذلك أو بتعبیر آخر هو أنه متوقف على مدى توفر الأدلة التي تثبت وقوع الجریمة 

قامة الدلیل أمام القضاء وفقا لما یقتضیه ونسبتها للجاني ویقصد بالإثبات في هذا المجال إ

هي أن عبئ القانون ذلك أن القاعدة التي تحكم الدعوى الجنائیة في مجال الإثبات الجزائي، 

الإثبات یقع على النیابة العامة، في إثبات عناصر الجریمة، وإذا كان التهام في جرائم 

ق ع یقع على 386علیه المادة الاعتداء على الملكیة العقاریة الخاصة حسب ما تنص
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وجوب إثبات فعل التعدي على ملكیة الغیر وأن هذا الأخیر كان بواسطة الخلسة والتدلیس، 

.فإن دور النیابة هنا یكمن في إثبات هذه العناصر المكونة للجریمة

وفي هذا الصدد نشیر إلى أنه یستوجب أن تكون الدلائل التي قدمتها النیابة العامة تدل 

على الاتهام، ویكون لها ذلك إلا إذا أثبتت النیابة العامة العلاقة بین الدلائل وملابسات 

الجریمة، مع أن القانون لم یحدد نوعا معینا من الأدلة التي بها الدلیل الذي تراه مناسب 

.بشرط أن یكون قانونیا ومناسبا

.1ریة الخاصةوبهذا یمكن للنیابة العامة أن تتدخل لحمایة الملكیة العقا

:رفع الدعوى العمومیة ومباشرتها-2

الذي یتم تقدیم الأطراف أمام المحكمة المختصة كقاعدة رفع الدعوى العمومیة هو الإجراء 

عامة، فإن مهمة رفع الدعوى العمومیة هي من مهام النیابة العامة باعتبارها ممثلة المجتمع 

علیها المشرع استثناءات حیث أعطى للطرف في جمیع الجرائم، إلا أن هذه القاعدة أورد 

المتضرر من الجریمة إلى جانب النیابة رفع الدعوى العمومیة وذلك عن طریق الإدعاء 

المباشر إلى جلسة المحكمة أو عن طریق الادعاء مدنیا أمام قاضي التحقیق طبقا للمادة 

.ج.إ.من ق72

.151سابق، ص المرجع البربارة ، عبد الرحمان 1
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لجریمة لا یمكن أن یتعدى مجرد إلا أن هذا الحق الذي أعطاه المشرع للمضرور من ا

.التحریك، إذ أن مباشرة الدعوى مخول للنیابة العامة فقط

وباعتبار أن المشرع لم یقید النیابة العامة ولا المتضرر من الجریمة بأي قید أو شرط 

بخصوص رفع ومباشرة الدعوى العمومیة الخاصة بجریمة التعدي على الملكیة العقاریة 

اه أن للطرفین ممارسة هذه الحقوق تجاه الجاني في رفع الدعوى العمومیة الخاصة، ذلك معن

.1كلما كان الفعل الذي أتى به لیشكل سلوك إجرامي

الوساطة الجزائیة كبدیل عن الدعوى العمومیة: المطلب الثاني

أمام التزاید المضطرد لمستوى الاعتداءات على الملكیة العقاریة الخاصة أوجد المشرع 

المؤرخ في 15/02الجزائري نظاما بدیلا عن المتابعات الجزائیة ضمن المر 

المتمم والمعدل لقانون الإجراءات الجزائیة، تقلیلا لعدد القضایا المطروحة 23/07/2015

ت النیابة العامة في هذا الإطار، وعلیه ما هو دور النیابة العامة أمام القضاء وتوسیعا لسلطا

.2في عملیة الوساطة الجزائیة بالنسبة لجریمة التعدي على الملكیة العقاریة؟

.152سابق، ص المرجع ال، بربارةعبد الرحمان 1
.1139سابق، ص المرجع ال، عثمانيمریم 2
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أطراف الوساطة الجزائیة: الفرع الأول

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة، یجوز لوكیل الجمهوریة قبل 37جاء في نص المادة 

متابعة جزائیة، أن یقرر بمبادرة منه أو بناء على طلب الضحیة أو المشتكي منه إجراء أي

الوساطة عندما یكون من شأنها وضع حد للإخلال الناتج عن الجریمة أو جبر الضرر 

.المترتب عنها

الوساطة بمبادرة من وكیل الجمهوریة: أولا

تسلیط العقوبة على المجرم من صلاحیات تعتبر وظیفة إقامة الدعوى الجزائیة الرامیة إلى 

الدولة بصفة عامة والتي تباشرها عن طریق موظف یدعى النائب العام، وفي هذا الصدد قید 

المشرع سلطة النیابة العامة من تحریك الدعوى العمومیة بشرط تقدیم شكوى مسبقة من 

المتابعة الجزائیة طرف المعني أو المضرور، وفي بعض الأحوال فإن الشكوى تعد قید على 

وفقا للتشریع الجزائي، وإضافة إلى هذا الشرط أن وكیل الجمهوریة یتمتع بسلطة الملائمة في 

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة، في 37إجراء الوساطة والذي نستشفه من نص المادة 

.1"یجوز"كلمة 

.220سابق، ص المرجع ال، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، خلفيعبد الرحمان 1
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وساطة، فلا یجوز لله مطلق الحریة في ملائمة اللجوء ومنه فإن وكیل الجمهوریة ل

للأطراف إجبار النیابة على قبول الوساطة، كما أنه لا یجوز طرح النزاع للوساطة دون 

.موافقة وكیل الجمهوریة

الوساطة بناء على طلب الضحیة: ثانیا

تجوز الوساطة كذلك بناء على طلب الضحیة، وهذا الأخیر هو كل شخص أصیب بضرر 

ب بضرر من الجریمة، والضحیة یقتصر فقط على طلب من الجریمة، والضحیة یكون أصی

وهو الذي تثبت له صفة المضرور ولا تعویض مالي حتى ولو بعد تحریك الدعوى العمومیة، 

.تثبت هذه الصفة إلا لشخص لحقه الضرر من الجریمة

یجوز له أن یطلب من وكیل الجمهوریة إجراء الوساطة عندما یكون الفعل فالضحیة 

.ن بین الأفعال المشمولة بإجراء الوساطةالإجرامي م

.1ویشمل مصطلح الضحیة المسئول المدني

الوساطة بطلب من المشتكي منه: ثالثا

المشتكي منه هو الشخص الذي توجه إلیه الضحیة بالشكوى وأسند إلیه فعلا إجرامیا، وقد 

یختلط هذا المفهوم مع المشتبه فیه الذي لم یثبت ضده أدلة ارتكابه الفعل الإجرامي، 

الوساطة الجزائیة في ظل قانون الإجراءات الجزائیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة عبد :حدوششریفة 1
.48، ص 2018-2017الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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فالمشتكي منه بهذا الوصف یجوز له أن یطلب من وكیل الجمهوریة إجراء الوساطة بعد 

یة والضحیة وتتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بین مرتكبي الأفعال موافقة وكیل الجمهور 

.1المجرمة والضحیة، هذا من حیث أطراف الوساطة في قانون الإجراءات الجزائیة

إجراءات الوساطة الجزائیة: الفرع الثاني

تفاق تعد الوساطة آلیة بدیلة للمتابعة الجزائیة تمر وجوبا على مراحل معینة وتنتهي بإبرام ا

بین مرتكب الأفعال المجرمة والضحیة ویدون هذا الاتفاق في محضر یتضمن هویة وعنوان 

الأطراف ویتضمن الاتفاق كذلك جبر الأضرار المترتبة عن الفعل الإجرامي، وإذا لم یتم 

.تنفیذ اتفاق الوساطة في الوقت المحدد في الاتفاق یتم تحریك الدعوى العمومیة

الجزائیةمضمون الوساطة: أولا

تتم الوساطة بمبادرة من وكیل الجمهوریة أو بناء على طلب الضحیة او المشتكي منه، 

وفي كل الحالات یتم اقتراح الوساطة، ثم قبول الأطراف، ثم جلسة الوساطة، وفي الأخیر 

تحریر محضر الوساطة، إلا أن القانون لم یحدد الشكل الذي تتم فیه الوساطة الجزائیة، مما 

النیابة العامة تجتهد في إعداد أهم المراحل التي تتم من خلالها الوساطة، بدایة باقتراح جعل

الذي یكون في شكل استدعاء یتضمن الجریمة موضوع الوساطة والتدابیر المقترحة 

ه بالاستعانة یالإجراء وتاریخ الحضور للإجراء الوساطة، والتنبة القانونیة لهذا وطبیعتها، والمد

.49، ص سابقالمرجع ال، حدوششریفة 1
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وتلیها جلسة الوساطة التي تبدأ بالتفاوض وتفاهم الأطراف من أجل الوصول إلى بمحامي، 

وكیل الجمهوریة أو مكتب أحد مساعدیه في جلسة النزاع وتتم جلسة الوساطة بمكتبحل

سریة، وإذا لم یتم التوصل إلى الاتفاق یحرر وكیل الجمهوریة وحضر عدم الاتفاق، ویعلن 

خذ الإجراءات اللازمة لتحریك الدعوى العمومیة في إطار صراحة فشل الوساطة عندها یت

.1مبدأ الملائمة، أي قد یحركها وقد لا یفعل

أثار الوساطة: ثانیا

37یترتب على اتفاق الوساطة وقف تقادم الدعوى العمومیة حسب ما جاء في نص المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة ویترتب عنها كذلك إما نجاحها أو فشلها، وفي ذلك 7مكرر 

:ما یلي

یوقف سریان تقادم الدعوى العمومیة "فإنه 7مكرر 37حسب ما جاء في نص المادة 

.2"لمحددة لتنفیذ اتفاق الوساطةخلال الآجال ا

إذ یترتب على وقف تقادم الدعوى عدم حساب المدة التي وقف فیها التقادم مع حساب 

المدة التي سبقت الوساطة، والمدة التي تلي بعد فشل الوساطة، عكس فكرة قطع التقادم التي 

.لا یتم خلالها حساب الفترة السابقة لإجراء الوساطة

.235، ص 2017الجزائر، ، 3في التشریع الجزائري والمقارن، طةالإجراءات الجزائی:عبد الرحمان خلفي1
،المتضمن 1966یونیو 8المؤرخ في156- 66المتضمن تعدیل الامر2017مارس27،المؤرخ في07-17القانون رقم2

5،ص20الجزائیة،الجریدة الرسمیة عدد الإجراءاتقانون 
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الوساطة وذلك عندما یلتزم الجاني بتنفیذ الالتزامات المتفق علیها في في حالة نجاح

محضر الوساطة في الآجال المحددة تنتهي الوساطة، إذ یتم حفظ الملف بموجب مقرر 

.إداري

ول إلى صأما في حالة فشل الوساطة نتیجة عدم قبول الأطراف بمبدأ الوساطة أو عدم الو 

یام الجاني بتنفیذ التزاماته، هنا إمكانیة تحریك الدعوى اتفاق بین الأطراف، أو عدم ق

.1العمومیة طبقا لمبدأ الملائمة

عثماني مریم، حمداني هجیرة، الوساطة الجزائیة كآلیة بدیلة للتحول من العدالة العقابیة إلى العدالة التفاوضیة، الملتقى 1
.17، ص 2018دیسمبر 25-24الدولي الأول، العدالة البدیلة كتدبیر استثنائي للعمل القضائي، عمان، الأردن، 
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الحمایة الإجرائیة أثناء مرحلة المحاكمة: المبحث الثاني

تعد الإحالة إلى المحكمة مرحلة من المراحل المهمة في الدعوى العمومیة، فهي تنتقل 

الدعوى من طور إلى آخر، أي من طور الاتهام أو التحقیق إلى طور المحاكمة، وهي من 

صب في تیار الجریمة، وترمز إلى خلاصة أعمال تجهة تجسد معنى اتهام الفرد بارتكاب

أصل البراءة، وسنتناول في هذا المبحث دور المحكمة في الحمایة الاتهام أكثر مما تقرر 

الجزائیة للملكیة العقاریة الخاصة من خلال دراسة الاختصاص القضائي لجریمة التعدي  

أما المطلب الثاني فسنخصصه ،الأولعلى الملكیة العقاریة الخاصة وذلك في المطلب 

للملكیة العقاریة الخاصة، حقوق العینیة العقاریة بالبالدراسة لأهم المسائل الفرعیة المتعلقة 

ون الحكم الجزائي الذي یصدره القاضي الجزائي ر حول الملكیة العقاریة وكذا مضمالتي تثو 

وهل هو كافي لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة أم لا؟ أم أنه على القاضي أن یبین في حكمه 

.ضرورة إرجاع الحال إلى ما كانت علیه؟

الاختصاص القضائي في جرائم الاعتداء على الملكیة العقاریة الخاصة: المطلب الأول

یعتبر الاختصاص بوجه عام هو السلطة التي یقررها القانون للقضاء، في أن ینظر في 

الدعاوى من نوع معین حددها القانون، ویتضح بذلك أن الاختصاص صلاحیة لأداء وظیفة 

رف فیه القانون بالأعمال التي تمارس بها هذه الوظیفة، ومصدر قضائیة معینة على نحو یعت

تحدید الاختصاص هو القانون، والأصل أن ینسب الاختصاص إلى قضاة الحكم، ولكن 
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القانون یحدد كذلك سلطات الاتهام والتحقیق، ویفترض الاختصاص تصنیف المشرع 

موعة معینة من الدعاوى، إذ للدعاوى ثم تنویعه المحاكم، وتخویله كل محكمة النظر في مج

یكون جزاء الخروج عن قواعد الاختصاص بطلان الإجراء، وعلیه سیتم التطرق إلى كل من 

.الاختصاص النوعي والإقلیمي للنظر في دعوى التعدي على الملكیة العقاریة الخاصة

الاختصاص النوعي: الفرع الأول

ئم، وبالتالي فهو یتحدد حسب نوع ویقصد بذلك أن المحكمة تختص بنوع معین من الجرا

الجریمة ومدى خطورتها، إذ یترتب على هذا النوع من الاختصاص انفراد كل محكمة جزائیة 

بحسب الأصل ینظر نوع معین من الجرائم، ویتحدد الاختصاص النوعي بحسب نوع الجریمة 

ى على اعتبار المرتكبة، إذ نجد أن المشرع فرق بین الجنایات من جهة والجنح من جهة أخر 

جسامة الجریمة، فجعل الجنایات من اختصاص محكمة الجنایات والجنح والمخالفات من 

)قسم الجنح والمخالفات(اختصاص المحاكم الدرجة الأولى 

إن تحدید نوع الجریمة یتوقف على طبیعتها وفقا لما استخلصته المحكمة من وقائع 

نه یخضع لتقدیر المحكمة، فلا یكفي لإحالة فإالدعوى، أما وصفها القانوني الوارد بأمر ا

ة العامة أو سلطة الإحالة قد أحالتها إلیها محكمة الجنح بالدعوى أن تكون النیاباختصاص 

تبین أن الوقائع تشكل جنایة أن تحكم بعدم إذبوصف جنحة، بل یجب على محكمة الجنح

386وبالرجوع إلى المادة أن قواعد الاختصاص النوعي من النظام العامالإختصاص ذلك
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من قانون العقوبات، نجد أنها تعاقب على جریمة التعدي على الملكیة العقاریة بالعقوبة 

.1الجسمیة المقررة للجرائم التي تكیف أنها جنحة

وإن الاختصاص النوعي في مثل هذه الجرائم یكون من اختصاص محاكم الدرجة الأولى 

من قانون الإجراءات الجزائیة في هذا الصدد 328، حیث تنص المادة )قسم الجنح(

.تختص المحكمة بالنظر في الجنح والمخالفات:"هي

وتعد جنحا تلك الجرائم التي یعاقب علیها القانون بالحبس من مدة تزید على شهرین إلى 

دج، وذلك فیما عدا الاستثناءات المنصوص 2.000خمس سنوات أو بغرامة أكثر من 

.2"نین خاصةعلیها في قوا

كم الدرجة الأولى ممثلة في محكمة الجنح، باعتبارها صاحبة الولایة العامة احوعلیه فإن م

.للنظر في جمیع الجرائم الموصوفة بأنها جنح

الاختصاص الإقلیمي: الفرع الثاني

تختص محلیا بالنظر في الجنحة "من قانون الإجراءات الجزائیة على 329تنص المادة 

حل الجریمة أو محل إقامة أحد المتهمین أو شركاءهم أو محل القبض علیهم ولو محكمة م

.229سابق، ص المرجع ال، قتالال جم1
.السابق الذكر،2017مارس 27المؤرخ في 07- 17رقم من قانون 328المادة 2



للملكیة العقاریــة الخاصـــــةالإجرائیــــةة ــــــــــــالحمایل الثاني  ـــــــــــالفص

64

كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر، ولا تكون محكمة محل حبس المحكوم علیه مختصة إلا 

.553و552وفق الأوضاع المنصوص علیها في المادة بین 

ظر في الدعوى العمومیة وخلال نص المادة یتضح لنا أن المحكمة التي تختص محلیا بالن

ذات الوصف الجنحي تكون هي أما المحكمة التي ترتكب في دائرة اختصاصها الإقلیمي 

الجریمة، وإذا لم یكن ذلك فینعقد الاختصاص للمحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان 

.القبض

وعلیه فإن الاختصاص الإقلیمي في الجرائم التي توصف على أنها جنحة یكون للمحكمة 

المحددة في نص المادة، وبالتالي الاختصاص یكون لأحد هذه المحاكم، وبالتالي فإن 

المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى العمومیة الخاصة بجریمة التعدي على الملكیة 

جنحة هي إما أن تكون المحكمة التي یقع بدائرة اختصاصها العقاریة الخاصة، باعتبارها 

.1الإقلیمي الاعتداء علیه تكون المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها العقار المعتدى علیه

النظر في الدعوى العمومیة: المطلب الثاني

م تنظر المحكمة المختصة في الدعوى العمومیة وفقا للقواعد التي تحكم دورها في تنظی

التحقیق من خلال إجراءات خاصة، وذلك من خلال الفصل في الوسائل المعروضة علیها 

سواء كانت من اختصاص فضاءها أو أنها تشكل مسائل عارضة أمامها وهذا ما سنوضحه 

.226سابق، ص المرجع ال، قتالجمال 1
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من خلال الفرع الأول، كما أن كل دعوى عمومیة تحال على المحكمة المختصة ینتج عنها 

ة للمتهم أو ببراءته والذي سیتضح لنا من خلال إبراز حكم قضائي، إما یقضي بالإدان

مضمون الحكم الجزائي في الفرع الثاني، ومدى حجیة هذا الحكم أمام القاضي المدني في 

.الفرع الثالث

الدفع بمسألة فرعیة: الفرع الأول

إن مسألة الملكیة سواء من حیث إثباتها أو الفصل في نزاع یدور حولها تعد من المسائل

التي تخرج عن دائرة اختصاص القاضي الجزائي، لأن الفصل في المنازعات المتعلقة 

بالملكیة أمام ي المدني مما یجعل إثارة دفع یمسبالملكیة تدخل ضمن صلاحیات القاض

.القاضي الجزائي یشكل مسألة فرعیة

رف جهة إذ یقصد بالمسائل الفرعیة تلك المسائل العارضة التي یجب الفصل فیها من ط

قبل تحریك الدعوى العمومیة إذا متابعة إماقضائیة أخرى غیر التي تنظر في موضوع ال

كانت متعلقة بالدعوى أو قبل الفصل في الموضوع، إذا كانت فرعیة عن الحكم، فهي تشكل 

".استثناء عن قاعدة قاضي الأصل هو قاضي الفرع

من قانون 331و300نص المادتین المسائل الفرعیة سندها القانوني من خلال وتستمد

.1الإجراءات الجزائیة

.27ص ،عبد الحمید زروال، المسائل الفرعیة أمام المحاكم الجزائیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر1
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وفي هذا الصدد نجد أن المسائل الفرعیة التي تتعلق بالملكیة تثار أمام القضاء الجزائي، إذ 

على القاضي وقف الفصل في الدعوى العمومیة وإحالة الأطراف على القاضي المدني للنظر 

.في النزاع القائم حول ملكیة العقار

ما أن إحالة متهم على محكمة الجنح والمخالفات بمناسبة ارتكابه لجریمة التعدي على ك

س الجهة ، ثم یتبعها تقدیم المتهم أمام نفقانون العقوبات386الملكیة العقاریة وفقا للمادة 

دفعا یتضمن ملكیة العقار محل الخصومة الجزائیة، وینشئ مسألة فرعیة تقتضي وقف 

.لعمومیة وتأجیل النظر فیها إلى غایة الفصل في مسألة المكیةالفصل في الدعوى ا

ونظرا لحساسیة موضوع الخصومة المتعلقة بالعقار فإن القاضي الجزائي یكون مخیرا كلما 

تقدم متهم بدفع حول الملكیة، بین تجاوز الدفع على اعتبار عدم جدیته أو الأمر بوقف 

.ر في موضوع الملكیةالفصل في الدعوى الجزائیة إلى حین النظ

كما أنه لیس للقاضي الجزائي الاستجابة لطلبات الطرف المدني الرامیة إلى الطرد 

والتعویض، إنما یكتفي بصرف صاحب المصلحة إلى اتخاذ ما یراه مناسبا لاستعادة 

.1ملكیته

.177سابق، ص المرجع ال، بربارةعبد الرحمان 1
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مضمون الحكم الجزائي: الفرع الثاني

من قانون العقوبات الجزائري، حیث أن المشرع لم یشد 386بالرجوع إلى مقتضیات المادة 

إطلاقا إلى ضرورة تضمین حكم الإدانة فضلا عن عقوبة الحبس والغرامة، القضاء بإرجاع 

على العقار، وطرد المعتدى منه، وإنما اكتفى المشرع وضع یدهالحیازة إلى الضحیة بتمكینه 

وفرض عقوبة الحبس والغرامة علیه على أساس أن الطرد من العقار انة المتهم إدبنصه على

یعد من المسائل الفرعیة المتعلقة بالحقوق العینیة العقاریة التي تخرج من مجال اختصاص 

القاضي الجنائي لتعد من صلاحیات القاضي المدني كاستثناء على مبدأ الأصل هو قاضي 

المجني علیه لأن هدفه هو حمایة ملكیته وحیازته قبل معاقبة الفرع، وهذا لا یعد في صالح 

دانة، یالجاني، لذا على المشرع أن ینص على رد الملكیة إلى المجني علیه ضمن حكم ا

وتمكین المعتدى علیه من وضع یده على العقار، وأن یعطي للمحكمة الجزائیة الحق أو 

وع الجریمة كعقوبة جزائیة مضافة الاختصاص في إرجاع الحال إلى ما كان علیه قبل وق

.للعقوبة المالیة والبدنیة، وأن لا یعتبر ذلك من قبیل التعویض المدني

الحكم الجزائي أمام القضاء المدنيحجیة: الفرع الثالث

دع الاعتداء ي الحیازة الفعلیة، إنما یتخذ القضاء الجزائي لر لا یحمي المشرع الجزائر 

لثابتة غیر المتنازع علیها والمسندة إلى سند مشهر یثبت صحتها الحاصل أضرارا بالملكیة ا

أو بموجب حكم قضائي نهائي حائز لحجة الشيء المقضي فیه وتم تنفیذه طبقا للإجراءات 
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القانونیة، وعلیه فالحكم الجزائي یعد بذلك سندا لإثبات واقعة إجرائیة ألحقت ضررا یحق 

لحق أو فاصل في أصل الملكیة، فالحق یظل یستند إلى عقد رسمي فهو لیس سندا منشئا

.قائما ولا ینقضي باحتلال الأماكن من جدید

ولما كانت جریمة التعدي على الملكیة العقاریة من الأفعال الغیر مشروعة المستمرة فإنه 

من صالح الطرف المتضرر اللجوء إلى القضاء الجزائي لتحریك الدعوى العمومیة من جدید 

:التهمة وذلك لتوفر سببین همافسخر ینلتوقیع عقاب آ

.انعدام الحاجة للتوجه للقاضي المدني لسبق الفصل في أصل الحق-

والحكم الصدر في جریمة مستمرة یحول دون إمكان المحاكمة عن مراحل الاستمرار 

ائم السابقة ولا یمنع الحكم من إعادة المحاكمة بالنسبة لمراحل الاستمرار اللاحقة لأنه تعد جر 

مطالب بالأخذ بعین جدیدة لم یتناولها الحكم السابق بالعقاب، ومع ذلك فإن القاضي المدني

ضت به المحكمة الجزائیة، ولا یمكنه تجاهل حكم نهائي سبق صدوره في الاعتبار ما ق

.1محاكمة جزائیة معینة

من المقرر قانونا أن الدعوى العمومیة في :"بأن وقد قضت المحكمة العلیا في قرار بها

من 07مواد الجنح تتقادم بثلاث سنوات كاملة ویتبع في شأنها الأحكام الموضحة في المادة 

، ص 2014، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1عصام أحمد البهجي، حجیة الحكم الجنائي أمام القاضي المدني، ط 1
41.
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بجریمة مستمرة كحالة الاعتداء على الملكیة جراءات الجزائیة ما إذا تعلق الامرقانون الإ

1".هاء الفعل الإجراميالعقاریة، فلا تتقادم إلا من ناحیة تاریخ انت

.248، ص1994، المجلة القضائیة، العدد الثاني، 13/04/1993المؤرخ في 103757المحكمة العلیا، قرار رقم 1
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:فصل الخلاصة 

تحت عنوان الحمایة الإجرائیة للملكیة العقاریة كانتوصلنا بالدراسة في هذا الفصل الذي
حكم الغایة صدورز الإجراءات المتابعة من تحریك الدعوى العمومیة إلى اإلى أبر ،الخاصة
ملكیة العقاریة والذي كان مختصرا عكس التشریع الدور النیابة العامة في حمایة وبینا فیها، 

عن جدیدة بدیلة كآلیةالجزائیةالذي وسع من دور النیابة كما أبرز الوساطة المصري
كما توصلنا إلى بالدارسة إلى كشف دور المحكمة  في حمایة الملكیة العمومي،الدعوى 
الفرعیة المسائلفي والفصل والإقلیميعيالنو من خلال تحدید الاختصاص العقاریة

.الناتج عن الدعوىالجزائيالخاصة بالقضایا العقاریة وكذا مضمون الحكم 
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:خاتمة

لإجرائیة للملكیة العقاریة اختاما لهذا البحث الذي سلط الضوء على الحمایة الموضوعیة و 
:التالیةة علیها، تم التوصل إلى النتائج كفایتها في ردع الانتهاكات الواقعالخاصة ومدى 

من قانون العقوبات في 386حكام التي یتضمنها نص المادة وجود تضارب في الأ-1
الاجتهاد القضائي النسختین المحررتین بالعربیة والفرنسیة، أدى إلى تضارب على مستوى

ادة على أنه یشمل الحیازة والملكیة معا في بعض الأحیان ویشمل فقط الذي یفسر نص الم
.خرىالملكیة أحیانا أ

أن المشرع الجزائري حینما جرم فعل التعدي على الملكیة العقاریة حصر التجریم في -2
جریمة واحدة یشترط من خلالها انتزاع ملكیة الغیر بنیة التملك واعتبار كل من الخلسة 

.شكال في إثباتهماإكنین للجریمة مع كل ما یطرحه من والتدلیس ر 

وجود تناسب بین أحكام التجریم والعقاب على مستوى العقوبات الأساسیة المحددة عدم-3
ق ع التي تمیزت بثبات مقدارها سواء كانت الجنحة بسیطة أو مشددة 386في نص المادة 

خلافا للعقوبات السالبة للحریة والتي جاءت متناسبة مع جسامة الاعتداء عن اقترانه بظرف 
.تشدید

اء وانقضاء الدعوى العمومیة بجریمة إنهأن المشرع منح النیابة العامة دور مهم في -4
التعدي على الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق إجراء الوساطة الجنائیة، دون أن یكون لها 

.دور مؤقت باتخاذ إجراءات تحفظیة مناسبة عند وقوع وقت الجریمة

اء على الملكیة العقاریة الخاصة دعوى الاعتدعدم تضمن الحكم الجنائي الصادر في-5
رد المعتدي من العقار المعتدى علیه رغم كونه الهدف الرئیسي الذي یسعى له مالك ط

.العقار
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:وبناء على ما تقدم نقترح ما یلي

حمایة الملكیة من الصادرة عن المحكمة العلیا بشأنضرورة توحید الاجتهادات القضائیة-1
.عاقب على الحیازة كما یعاقب على الملكیةحیث أن النص ی

من قانون العقوبات باستبدال عبارة مملوك للغیر بعبارة في 386عدیل نص المادة نقترح ت-2
یازة هي ق ع باعتبار أن الح369حیازة الغیر كما جاء بها المشرع المصري في نص المادة 

قاریة الثابتة بموجب سند رسمي دلا من حصرها على الملكیة العالصورة الظاهرة للملكیة ب
وإعطاء مفهوم واضح لعنصر الخلسة والتدلیس باعتبارهما عنصران مهمان تقوم علیهما 

.الجریمة

ضرورة تغلیظ العقوبة المالیة والبدنیة حتى یكون هناك ردع وبالتالي التقلیل من التعدي -3
.على الملكیة العقاریة

اتخاذ إجراءات تحفظیة إذا ما تم الاعتداء على ضرورة تدعیم دور النیابة العامة في -4
.الملكیة العقاریة

ضرورة النص على تضمین الحكم الجنائي الصادر في الدعوى طرد المعتدي من العقار -5
.المعتدى علیه
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:ملخص

للملكیة إذا كان المقصود من الحمایة هو دفع الاعتداء كیفما كان، فإن الحمایة الجزائیة
أقره المشرع لفائدة مالك العقار لحفظ حقه، وإذا كانت الغایة العقاریة الخاصة تشكل سبیلا

من الحمایة الجزائیة توفیر الطمأنینة لدى المواطن من أي اعتداء قد تتعرض له أمواله أو 
الخاصة من منظور قانون العقوبات لحمایة بالنسبة للملكیة العقاریةسلامته الجسدیة، فإن ا

عد من أكثر النصوص ة التي تالأخیر ق ع، هذه 386الجزائري تقصر على محتوى المادة
لفقهي والقضائي بسبب ترجمته المعیبة التي تقضي بحمایة إثارة للجدل على المستوى ا

رسمي خلافا للنص الفرنسي القاضي بحمایة التعدي على الحیازة، ومن هذا الملكیة بسند
الملكیة العقاریة الخاصة وإبراز المنطلق جاءت هذه الدراسة لتوضیح الآلیة الجزائیة لحمایة 

.مختلف الاجتهادات القضائیة بالحمایة الجزائیة للملكیة العقاریة الخاصة

Résumé :

Toutefois, si le but de la protection est de payer les voies de fait, la protection

pénale des biens immobiliers privés constitue un mur approuvé par le législateur

au profit du propriétaire du bien afin de préserver son droit.Si le but de la

protection pénale est de rassurer le citoyen contre toute atteinte à son argent ou à

son intégrité physique, Pour la propriété privée, du point de vue du code pénal

algérien, il est limité au contenu de l'article 386 av.

Ce dernier est l’un des textes les plus controversés sur le plan jurisprudentiel

et judiciaire en raison de sa traduction, qui exige la protection de la propriété de

manière formelle, contrairement au texte français sur la protection de la

violation du régime d’occupation. Propriété privée.
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